الفصل الثالث :
معاني صيغ الصفات .
المبحث الأول : الفاعل .

المبحث الثاني : المفعول .

المبحث الثالث : المبالغة .

المبحث الرابع : الصفة المشبهة .

المبحث الخامس : التفضيل .

صيغ الصفات مبانيها ومعانيها .
1- اسم الفاعل :

   قال ابن الحاجب : " هو ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث"(
) ، وقال ابن هشام: " هو مادل على الحدث والحدوث وفاعله"(
) .وهناك دلالات أخرى(
) لبناء" فاعل"  ترشدنا إليها بعض كتب التفسير ، كدلالته على النسب(
) ، أو على المصدر ، أو على وصف الشيء بما يقع فيه ، أوعلى الجمع.
 صياغته : من الثلاثي على زنة فاعل ، ومن غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر نحو : مُستغفِِر(
). وهناك صيغ أخرى للدلالة عليه كفعيل(
). 
2- اسم المفعول : 

  قال ابن الحاجب : " هو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه "(
). 

وقال ابن هشام : " هو ما دل على حدث ومفعوله "(
). 

صياغته :

  من الثلاثي على زنة " مفعول " كمنصور ، ومن غير الثلاثي يكون كاسم الفاعل ، ولكن بفتح ماقبل الآخر نحو : مُستغفَر له(
) . وهناك صيغ أخرى للدلالة على مفعول(
) كفِعْل ، وفَعَل ، وفُعْل ، وفُعْلة، وفِِِِِِعِال ، وفعيل .

3- صيغ المبالغة :  

   هي صيغ يتحول إليها اسم الفاعل لغرض المبالغة كغفور ، وليس لها قاعدة معينة ، إذ المدار فيها على السماع(
). 

وأشهرها : فَعول ، مِفعال ، وفعّال ، وفَعِل ، وفعيل. (
) 
4- الصفة المشبهة :

  " اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها "(
). 
صيغتها :
  " على حسب السماع كحَسَن ، وصَعْب ، وشديد "(
).
5- اسم التفضيل : 
   " هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة ، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة "(
). 
وقد يخرج اسم التفضيل في دلالته عن بابه ، مؤولاً باسم فاعل أو صفة مشبهة (
).
صياغته : 

له بناء واحد وهو " أفعل "(
). 

المبحث الأول : اسم الفاعل.
1)من الثلاثي : 
في قوله تعالى : " ﭞ  ﭟ    ﭠ "(
). 

   قال ابن عاشور : " فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهوادة فيه لأن شأن الملك أن يدبر صلاح الرعية ويذب عنهم ، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم . ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب رحمة وصفحا ... وقوله        "ملك" قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف          " مالك" بالألف فالأول صفة مشبهة صارت اسماً لصاحب الملُك (بضم الميم) والثاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالمِلك ( بكسر الميم ) (
)...." .
ومما سبق نلاحظ  على ابن عاشور مايلي : 

1- بدأ بتوضيح دلالتها(
) ، فقال : فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل ، وعدم الهوادة فيه .

2- ثم علل لاختيار عبارة: مالك يوم الدين ، بدلاً من : رب يوم الدين .
3- اختار من القراءات(
) الواردة في الآية مايحتاج له في توضيح المعنى ، فذكر منها قراءتين فقط وهما : 
1- قراءة الجمهور " ملك " .

 ب-قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف(
) " مالك " .   

4-حدد نوع المشتق في كل قراءة ، فجعل الأولى صفة مشبهة ، والثانية اسم فاعل .

5- أهـمل الحـديث عن دلالة المشتقين(
) لأنه قد ذكر أن المشتقين (ملك ، مالك ) مضافان إلى يوم الدين ، وفي هذه الإضافة يستويان في إفادة معنى واحد : إنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون مشارك .
6-حرص على بيان أصلها واشتقاقها ، مستشهداً برأي ابن عطية فيها(
).
7-ومـن دقته في التحليل تفرقته بين الصيغ المتشابهة ، فقد فّـرق بين دلالة المُلك ( بضم الميم ) والملك ( بكسر الميم ) .
8-حكم على المفسرين والمحتجين للقراءات- الذين تصدوا لبيان كل ما في هاتين الكلمتين من خصوصيات – بما يلي : 
1- قصر نظرهم في مفهومهما .

 ب-إغفالهم إضافة الكلمة إلى يوم الدين ، لأنه في الإضافة تستوي الكلمتان في إفادة معنى واحد : إنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون مشارك .
9- وفي مراعاته للسياق أيضا : ربطه لكلمة " مالك " بما بعدها " يوم الدين "  لتوضيح المعنى  ، مع تكثير الشواهد القرآنية والنبوية والشعرية .

2) فعيل بمعنى فاعل : 

في قوله تعالى : " ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   " (
).
   قال ابن عاشور : << والخليفة في الأصل الذي يخلف غيره أو يكون بدلا عنه في عمل يعمله ، فهو فعيل بمعنى فاعل والتاء فيه للمبالغة في الوصف كالعلاّمة . والمراد من الخليفة هنا إما المعنى المجازي وهو الذي يتولى عملا يريده المستخلف مثل الوكيل والوصى...>>(
). وقد حلل ابن عاشور كلمتي : خليفة وجاعل ليتوصل إلى فهم معنى الآية الكريمة متبعاً الخطوات التالية : 

1- بدأ بتوضيح دلالتها المعجمية(
).

2- حدد وزنها ، ومعنى هذا الوزن بقوله : فهو فعيل بمعنى فاعل(
).
3- تطرق لدلالة التاء فيها ( للمبالغة ) .
4- ثم وصل لتحديد المراد من هذه الكلمة في السياق(
)، فقد احتمل فيها وجهين:
1- المعنى المجازي أي : خليفة الله ، وليس بحقيقة لأن الله لم يكن حالاً في الأرض.

2- المعنى الحقيقي : إذا صحّ كون الأرض معمورة قبل آدم ، ثم نسب هذا الرأي إلى أساطير اليونان والفرس ، ثم قال : وكل هذا ينافيه سياق الآية ، فإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السموات بذكر الخليفة دليل على جعل الخليفة أول الأحوال على الأرض. فالخليفة هنا هو الذي يخلف صاحب الشيء في التصرف في مملوكاته ، ولا يلزم أن يكون المخلوف مستقراً في المكان من قبل، فالخليفة آدم وخَلَفِيّتهُ قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى فيها. 
5- ربط هذه الكلمة بما قبلها بقوله : في قوله " جاعل " اسم فاعل(6) للزمن المستقبل لأن وصف الخليفة لم يكن ثابتاً لآدم ساعتئذ . فقد حدد بقوله السابق نوع كلمة (جاعل) ، ودلالة صيغتها ، مع التعليل . وقد أهمل وزنه ، ودلالته المعجمية لوضوحهما . 
  3)  من غير الثلاثي :
في قوله تعالي:" ﭧ   ﭨ  ﭩ  "(
). 

  قال ابن عاشور : " والمستقيم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام ، والمستقيم الذي لا عوج فيه ... والمستقيم هنا مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لاتتخللهُ بُنيَّات ، عن ابن عباس(
) أن الصراط المستقيم دين الحق ..." (
) .
وقد حلل ابن عاشور كلمة " المستقيم " متبعا الآتي :

1- حدد نوعها ، واشتقاقها ومعناها ( اسم فاعل(
) استقام مطاوع قوّمته ) .

2- تحدث عن دلالة الصيغة هنا(
) ( للمطاوعة ) .
3- تطرق لدلالة الكلمة المعجمية(
) بقوله : المستقيم الذي لا عوج فيه .
4- وضّح المراد من المستقيم في الآية ، حيث اُستعمل بطريق الاستعارة(
).
5- اهتم بأقوال المفسرين فيه ، فساق قول ابن عباس فيه، مع تعليقه عليه .
6- استشهد بالآيات الكريمة على حكمه.
7- بيّن نوع التعريف فيه ( للعهد الذهني ) ، مع شرحه لذلك .
8- مراعاته للسياق ، حيث ربط هذه الكلمة بما قبلها ، فقال : والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل .
4-دلالة بناء " فاعل " على النسبة أو على وصف الشيء بما يقع فيه :
   في قوله تعالى:" ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  "(
).قال ابن عاشور:" والآمن اسم فاعل من أمن ضد خاف ، وهو عند الإطلاق عدم الخوف من عدو ومن قتال ... ، وإنما يوصف بالأمن مايصح اتصافه بالخوف وهو ذو الإدراكية ، فالإخباربـ (آمنا) عن البلد إما بجعل وزن فاعل هنا للنسبة بمعنى ذا أمن كقول النابغة(
): كليني لهم يا أميمة ناصب .

 أي ذي نصب ، وإما على إرادة آمنا أهله على طريقة المجاز العقلي لملابسة المكان (
)...".

وقد حلل ابن عاشور كلمة ( آمنا ) ليتوصل إلى معنى الآية الكريمة متبعاً الآتي :

1-حدد نوعه ، واشتقاقه ، ودلالته المعجمية(
)، ووزنه(
).

2-بين دلالة الكلمة فيها ، فرأى أنه لا يصح وصف البلد بالآمن على المعنى الحقيقى ، لأنه يقتصر الوصف به على ذي الإدراكية أي الحاسية ، آي : من يشعر بالأمن أو الخوف ، لذا احتمل فيها وجهين : (
)أ-إما بجعل وزن فاعل فيها للنسبة(
)،بمعنى ذا أمن. وفي هذه العبارة ( ذا أمن ) ربط لدلالة الكلمة بدلالة الصيغة . ثم استشهد بقول النابغة كمثال على ذلك .

ب-وإما على إرادة آمنا أهله على طريقة المجاز العقلي(
) لملابسة المكان . ثم أشار لقول الزمخشري فيه . وهذا الوجه هو ما أسماه العلماء(
) بدلالة بناء " فاعل " على وصف الشيء بما يقع فيه كيوم عاصف أي عاصف الريح . 
اسم المفعول .
1- فعيل بمعنى مفعول : (
) 

في قوله تعالى : " ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  "(
).
  قال ابن عاشور  : " و ( النبيئين ) جمع نبيء  وهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من النبأ وهو الخبر المهم ، ... فهو رسول فكل رسول نبيء ... والمراد بالنبيين هنا خصوص الرسل منهم بقرينة قوله بعث وبقرينة الحال في قوله : مبشرين ومنذرين ... "(
).

ومما سبق ألاحظ على ابن عاشور مايلي : 

1- حدد نوعها ، ومفردها، ثم وزنه ومعناه .

2- وضّح اشتقاقها ، ودلالته المعجمية بقوله : " وهو مشتق من النبأ وهو الخبر المهم " فقد اقتصر ابن عاشور فيه على قراءة ( النبيء ) بالهمز ، على الرغم من كون النص القرآني بالنبيّ بلاهمز ، فيكون مشتقاً من النبوّة أي الارتفاع(
). فأهمل هذه القراءة وهي متصلة بالدلالة(
)، وهذا مخالف لمنهجه في القراءات .
3- أهمل الربط بين دلالة الكلمة ودلالة الصيغة أي : منبأ لوضوحها .
4- فرّق بين الصيغ المتشابهة في المعنى ( رسول ونبيّ ).
5- مـراعاته للسياق في قـوله : " والمراد بالنبيين هنا " ، حـيث اعـتمد على القرائن اللفظية والحالية، بالإضافة إلى استعانته بمعنى آية أخرى في موضع آخر ، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً.
6- بيّن نوع التعريف فيها ( للاستغراق ).
2- فُعْلة بمعنى مفعول : (
)
في قوله تعالى : " ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  "(
).

   قال ابن عاشور : << والعُرضة اسم على وزن الفُعلة وهو وزن دال على المفعول كالقُبْضة والُمسْكة والهُزْأة ، وهو مشتق من عَرَضَه إذا وضعه على العُرْض أي الجانب ، ومعنى العَرض هنا جعل الشيء حاجزا من قولهم عَرض العود على الإناء فنشأ عن ذلك إطلاق العُرضة على الحاجز المتعرض .. >>(
).

وقد وظّف ابن عاشور معنى الصيغة السابقة في فهم الآية الكريمة متبعاً الآتي : 

1- بدأ بتحديد نوعها ، ووزنها ، ثم دلالة هذا الوزن ، مع ذكر النظائر(
).

2- حرص على بيان اشتقاقها ، فذكر أنها مشتقة من عَرَضَه ، ثم أكمل حديثه في توضيحها ، فجاء بنفس كلام الزمخشري ، ثم استشهد بشاهده الشعري  (
).
3- مراعاته للسياق ، فقد ربط هذه الكلمة بما قبلها وبعدها ، بقوله : أي لا تجعلوا اسم الله معرضاً لأيمانكم .    
4- ربط بين دلالة الكلمة ( من عَرَضَه ) ، ودلالة الصيغة ( بمعنى مفعول ) - في كلمة (معّرضاً ) التي في عبارته السابقة – ليتوصل للمعنى المراد من الآية القرآنية.
والصواب أن يقال : معروضاً لأيمانكم ، لأننا لو أردنا الربط هنا فسيكون المفعول مشتقاً من ( عَرَض ) الدلالة المعجمية للكلمة وهي ثلاثية فحقه أن يكون وزنه مفعولاً أي معروضاً ، لا معّرضاً لأن معرّضا اسم مفعول من غير الثلاثي ( عرّض ).
فالفرق في دلالتهما كالتالي : عَرَضَ الشيء يَعْرِضُ واعترَضَ : انتصب ومنع وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة في الطريق تمنع السالكين سلوكها(
).

أما عرّضت الشيء: أي جعلته عَريضاً. والعَرْضُ خلاف الطول(
).   
3-صيغة مُفَاعَل:
 في قوله تعالى:( ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ       ﮜ    ﮝ  ) (
). 
    قال ابن عاشور:" و (مباركا) اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة. وهي زيادة في الخير . أي جُعلت البركة فيه يجعل الله تعالى، إذ قدّر أن يكون داخله مثابا ومحصلا على خير يبلغه على مبلغ نيته..." (
).
وقد حدد ابن عاشور كلمة (مباركاً) متبعاً الآتي:
1-   حدد نوعها (اسم مفعول) (
)، ثم اشتقاقها (من بارك الشيء ) .

2- وضّح دلالتها المعجمية ، فالبركة زيادة في الخير. (
) 
3-  ربط بين دلالة الكلمة ( البركة ) ، ودلالة الصيغة ( مفعول ) بقوله : أي : جُعلت البركة فيه .
4- أهـمل تحديد وزنها ( مُـفَاعَل ) (
) ،فهي قـد جاءت على هذا الوزن لأنها مشتقة من غير الثلاثي : ( بارك ) .
5- مراعاته للسياق . فقد ربطها بما قبلها وبعدها ليتوصل للمعنى القرآني المراد . فقال : إذ قدر أن يكون داخِلُه مُثاباً على خير يبلغه على مبلغ نيته ، وقدّر لمجاوريه وسكّان بلده أن يكونوا ببركة زيادة الثواب(
).
6- استشهد بآية قرآنية أخرى تشتمل على هذه الصيغة أيضاً.
4-َفعُول بمعنى مفعول : (
)
في قوله تعالى : " ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   "(
).
  قال ابن عاشور : << والرسول المُرسَل فهو فَعُول بمعنى المفعول مثل ذَلُول >>(
).

وقد حلل ابن عاشور هذه الكلمة متبعاً الآتي :

1- في قوله : ( المرسل ) ربط بين دلالة الكلمة ( الإرسال ) ، ودلالة الصيغة (مفعول).

2- حدد وزن الصيغة ، ومعناها بقوله : فهو فَعُول بمعنى المفعول . والحقّ ما قرره العلماء فيها كالتالي : تستعمل صيغة  " فَعُول "  في عدة وجوه : مصدر أو اسم غير مصدر أو صفة . كقول سيبويه عند حديثه عن تكسير الأسماء التي على وزن ( فَعُول ) : وأما ماكان منه وصفاً للمؤنث فإنهم يجمعونه على ( فعائل ) كعجوز وعجائز(
). حيث أشار إلى وقوع ( فَعُول ) اسما أو صفة.

أما الصفة من " فَعُول " فيحتمل كونها : مبالغة - صفة مشبهة - مفعولا -  فاعلا ، حسب ما يفهمه المفسر من سياق الآية. فمثلاً : كلمة "رسول " في القرآن جعلها ابن عاشور بمعنى المفعول ، والزمخشري  في آية أخرى احتمل فيها وجهين : بمعنى المفعول أو المصدر(
) ، والطبري جعلها مصدرا(
) ، و سيبويه احتمل فيها وجهين : المبالغة أو الصفة ، فقال: " وتقول : أعبد الله أنت رسول له، ورسوله، لأنك لاتريد بفعول هاهنا  ما تريده في ضروب ، لأنك لا تريد أن توقع منه فعلا عليه ، وإنما هو بمنزله قولك : أعبد الله أنت عجوز له ... فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل فإنما هي بمنزلة غلام وعبد "(
).
3- أهمل ابن عاشور فيها الدلالة المعجمية ، الاشتقاق(
) لوضوحها .

4- ذكر نظيراً لفَعُول بمعنى مفعول ( ذلول ) ، إلا أنه لم يذكر الآية التي وردت فيها ، لأن معنى الصيغة يخضع لسياق الآية ، فإذا كان لمعنى الصيغة عدة احتمالات ، فالسياق يحدد المراد منها . 
فمثلا : في قـوله تعالى : " ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  " (
) اختلف العلماء في تحديد معنى صيغة " فَعُول " المراد هنا – حسب تحليل كل منهم لسياق الآية – فقد جعلها ابن عطية (
) بمعنى المفعول، وجعلها الزمخشري والزجاج للمبالغة. قال الزمخشري: "المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته للغاية "(
) ، وقال الزجاج : معناه سهل لكم السلوك في جبالها ، فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أبلغ التذليل(
). وفيما سبق دلالة على أهمية معاني الصيغ الصرفية في توضيح المعنى القرآني.

5- مراعاته للسياق – حيث ربط هذه الصيغة بما قبلها وبعدها – في قوله: " جعل رسولهم فيهم ومنهم ... فالرسول يكلمهم بلسانهم فيفهمون جميع مقاصده " .  

المبالغة .
1- فعيل : 

في قوله تعالى : " ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   "(
).

  قال ابن عاشور : " أي : غني عن صدقاتكم التي لا تنفع الفقراء ، أو التي فيها استساغة الحرام.حميد ، أي شاكر لمن تصدّق صدقة طيّبة ... "(
).  

وقد حلل ابن عاشور هذه الصيغة للوصول إلى المعنى القرآني متبعاً الآتي :

1- خالف منهجه المألوف في التحليل هنا ، فقد بدأ بتوضيح المعنى العام من خلال سياق الآية ،ثم حلل كلماتها كلمة كلمة .

2- حدد دلالتها المعجمية بقوله : حميد أي شاكر لمن تصدّق صدقة طيبة (
).
3- بيّن دلالة الصيغة بقوله : للمبالغة ، أي شديد الحمد ، لأنه يثني على فاعلي الخيرات. ولو أنه قال : " أي : شديـد الشكر  ، لكان أفضل ، لأن فـيها ربــط دلالة الكلمة ( الشكر ) ودلالة الصيغة ( المبالغة) . فلفظ حامد اسم فاعل وحميد مبالغة له، وقد بنى الصيغة على الصفة المشبهة فعيل ، فهي وإن لم تكن من باب الصفة المشبهة الصرفي إلا أنها تدل على كونها صفات ثابتة في الموصوف مع إرادة المبالغة في هذه الصفة ، لأن حميد من الصفات الثابتة لله سبحانه.
وكذلك احتمل وجهاً آخر : وهو أنها بمعنى مفعول أي ( محمود ) ، قال: أي فتخلقوا بذلك لأن صفات الله تعالى كمالات . والتحقيق في هذه الصيغة مايلي : 

صيغة " فعيل " تحتمل عدة معان(
) : ( مبالغة – صفة مشبهة – بمعنى فاعل – بمعنى مفعول و غيرها ) ، والمعنى المراد منها هو مايناسب سياق الآية . فالطبري وابن عطية جعلاها(
)  

هنا بمعنى مفعول ، والسمين احتمل فيها وجهين – في آية أخرى – فقال : " يجوز أن يكون بمعنى فاعل ، وأن يكون بمعنى مفعول ، كما أنه يكون شاكر ومشكور "(
) .  
والصواب في هذه الآية ماقاله ابن عاشور من أنها تحتمل الوجهين : ( للمبالغة أو بمعنى مفعول ) ، لأن كليهما يناسب معنى سياق الآية ، فلا مانع من تعدد أوجه الاحتمالات إن لم تخالف السياق ، كما فعل ابن عاشور والسمين .

4- أهمل وزنها " فعيل ". وفي موضع آخر(
)ذكر ابن عاشور أن هناك من أنكر كون "فعيل" للمبالغة، وهو يثبتها. والصواب رأيه، لأن شيخ النحاة (سيبويه) قد قال :" وأجروا اسم الفاعل ، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر، مجراه إذا كان على بناء (فاعل)، ... لأنه يريد أن يُحدّث عن المبالغة. فما هو(
)الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى : فعول، ... و قد جاء فعيل كرحيم..." (
).  إذن يفهم من كلام سيبويه ما يلي:
أ- وجود "فعيل" في صيغ المبالغة، وصيغته قليلة.

ب- إن "فعيل" معدول بها عن "فاعل" للمبالغة، وهذا ما أثبته أبو حيان بقوله:( "فعيل" محول من "فاعل" للمبالغة)(
).

2- فعّال:
في قوله تعالى : (ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   )(
). 

  قال ابن عاشور: والتوبة رجوع من التائب إلى الطاعة، ونبذ للعصيان، وقبولها رجوع من المتوب إليه إلى الرضى وحسن المعاملة... ومعنى المبالغة في التواب: أنه الكثير القبول للتوبة، أي : لكثرة التائبين ، فهو مثال مبالغة من تاب المتعدي بعلى.. (
).

وقد حلل ابن عاشور كلمة ( التوّاب ) متبعاً الآتي : 

1- وضح دلالتها المعجمية(
).  
2- أهمل وزنها: (
) فعّال.
3- بيّن دلالة الصيغة ( للمبالغة ) (
).
4-  ثم ربط بين دلالتها المعجمية ( من التوبة ) ، ودلالة الصيغة ( للمبالغة ) – ليتوصل للمعنى القرآني – بقوله : " ومعنى المبالغة في التوّاب أنه الكثير القبول للتوبة " .
5- ثم ذكر اشتقاقها ، فقال : " من تاب المتعدي بعلى الذي هو بمعنى قبول التوبة " .
6- مراعاته للسياق . حيث ربطها بما بعدها ( الرحيم ) – ليكمل المعنى القرآني – فقال: وتعقيبه بالرحيم ، لأن الرحيم جار مجرى العلة للتواب ، إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من الرحمة بهم.
3- فيعول : 

في قوله تعالى : " ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  "(
).
    قال ابن عاشور : << والقيّوم فيعول من قام يقوم وهو وزن مبالغة ، وأصله قَيْوُوم فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الـواو ياء وأدغمتا . والمـراد به المبالغة في القيام المستعمل – مجازا مشهوراً – في تدبير شؤون الناس .. >>(
).
وقد حلل ابن عاشور كلمة ( القيّوم ) متبعاً الآتي : 

1- حدد وزنها ، ثم اشتقاقها .

2- بيّن دلالة الصيغة بقوله : وهو وزن مبالغة(
) . وأيضا قال : والمراد به المبالغة .
3- حرص على توضيح أصلها ، ( من قيووم ) للتأكيد على كون اشتقاقها من مادة ق.و. م ، ووزنها هو (فيعول) .
4- ربط بين دلالة الكلمة المعجمية ( من القيام ) (
) ، ودلالة الصيغة ( المبالغة ) بقوله : والمراد به المبالغة في القيام المستعمل – مجازاً(
) مشهوراً – في تدبير شؤون الناس . ثم استشهد على ذلك بآية أخرى.
5- أهمل بعض النواحي الصرفية البحتة ، لأن اهتمامه يتركز على توظيف معاني الصيغ في الوصول للمعنى القرآني . فلم يذكر ماذكره غيره(
) ، كالتعليل لاختيار وزن فيعول فيها دون فعّول .
6- مراعاته للسياق حيث ربط هذه الكلمة بما قبلها ليظهر المعنى المراد من الآية .    

الصفة المشبهة .
1- فعلان : 

في قوله تعالى : " ﭛ  ﭜ  " (
).

  قال ابن عاشور : << وصفان مشتقان من رَحمِ ، وفي تفسير القرطبي(
) عن ابن الأنباري عن المبرد أن الرحمان اسم عبراني نقل إلى العربية قال وأصله بالخاء المعجمة ( أي فأبدلت خاؤه حاء مهملة عند أكثر العرب كشأن التغيير في التعريب ) وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب الأخطل(
) :

أو تتركنّ إلى القسّيس هجرتكم          ومسحكم صلبكم رخمان قربانا 

(الرواية بالخاء المعجمة ) ..... >> (
)  .
وقد حلل ابن عاشور الكلمتين السابقتين متبعاً الآتي : 

1-حدد نوعها ، واشتقاقها ( صفة مشتقة من رَحِم ) . ثم رفض رأي المبرد في الرحمن ، حيث جعلها اسماً عبرانياً. فمن حجج ابن عاشور في الرد عليه ما يلي :

أ-أن المبرد لم يأتِ بحجة على ما زعم.

ب-أن العربية والعبرية أختان ، والعربية أقدم .

ج–قال:لعل الذي جرأه على هذا الادعاء، قول المشركين : " ﮎ  ﮏ     "، (
)    فيدل على عدم معرفة العرب لها . وليس شرطاً أن يكون سؤالهم ناتجاً عن عدم معرفة الكلمة ، بل يريدون معرفة حقيقته كما سأل فرعون موسى:" ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ     "(
) مع أنه هو من قال:" ﭹ  ﭺ  ﭻ  "(
)ففي هذا دلالة على معرفته بالكلمة لكن سؤاله حول ماحقيقته . 

ونستدل على ذلك أيضاً بموضع آخر لابن عاشور حيث ذكر أن قول المشركين هذا راجع لكفرهم وإنكارهم.

د - أن بعض عرب اليمن يقولون رخم بالحاء المعجمة .

2-تطرق لدلالة الكلمة المعجمية ، فقال : اسم الرحمة موضوع في العربية لرقة الخاطر ، بحيث تحمل من اتصف بها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه .

3-وضّح نوع الوصف بقوله : والذي ذهب إليه صاحب الكشاف(
) وأكثر المحققين أن الرحمن صفة مشبهة كغضبان . وفعل رَحِم وإن كان متعديا – والصفة المشبهة إنما تصاغ من اللازم – إلا أن الفعل المتعدي إذا صار كالسجية لموصوفة ينزل منزلة أفعال الغرائز ، فيحول من فعل  ( بفتح العين أو كسرها ) إلى فعُل ( بضم العين ) للدلالة على أنه صار سجية كما قالوا: فقُه الرجل وظرُف ، ثم تشتق منه بعد ذلك الصفة المشبهة – ومثله كثير في الكلام – وإنما يعرف هذا التحويل بأحد أمرين : 

أ- السماع ب- أو بوجود أثره وهو الصفة المشبهة مثل : بليغ  إذا صارت البلاغة سجية له، مع عدم أو قلة سماع بلُغ . ومن هذا رحمان إذ لم يسمع رحُم بالضم .

ثم أشار إلى مخالفة بعض النحاة كون رحمان صفة مشبهة ، لأن الفعل المشتق منه متعدي.

4-وفي مراعاته للسياق القرآني ربطها بما بعدها ( الرحيم ) . حيث جعلها سيبويه(
) من أمثلة المبالغة ، وخالفه الزمخشري(
) والجمهور(
) حيث أنهم لم يثبتوا وزن فعيل في المبالغة ، فهي عندهم صفة مشبهة مثل ( ﮏ  ) ، وأيد  ابن عاشور رأي سيبويه ، وهذا هو الصواب فيها كما أشرتُ إلى ذلك سابقاً(
).    

5-إذن فالرحمن عند العلماء صفة مشبهة تتضمن معنى المبالغة (
) ، بدليل إضافة ابن عاشور بعد أن وافق على كونها صفة مشبهة – مايلي: ولاخلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على المبالغة في صفة الرحمة ، أي تمكنها وتعلقها بكثير من المرحومين، وإنما الخلاف في طريقة استفادة المبالغة منهما ، وهل هما مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أم بينهما فارق ؟ والحق أن استفادة المبالغة حاصلة من تتبع الاستعمال ، وأن الاستعمال جرى على مراعاة واضعي اللغة لزيادة المبنى لقصد زيادة في المادة (
) .
ثم أكمل حديثه شارحاً لأقوال اللغويين والمفسرين في تلك القاعدة ( زيادة المبني لزيادة المعنى) ، ثم أكد على كون الرحمن والرحيم يدلان على المبالغة ، ثم ذكر أيضاً أقوالهم في التفرقة بينهما من حيث الخصوص والعموم ، مع اهتمامه بإحضار الشواهد القرآنية . 

6- وفي مراعاته للسياق أيضاً ربطها بما قبلها ( رب العالمين ) بقوله : وإجراء هذين الوصفين على اسم الجلالة بعد وصفه بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليغ ، لأنه لما كان ربا للعالمين ، وكان المربوبون ضعفاء ، كان احتياجهم للرحمة واضحاً .

2- فعْل: في قوله تعالى : " ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  "(
). 
  قال ابن عاشور : << والحيّ في كلام العرب من قامت به الحياة ، وهي صفة بها الإدراك والتصرف ، أعني كمال الوجود المتعارف ... وفسر صاحب الكشاف(
) الحي بالباقي ، أي الدائم الحياة بحيث لا يعترية العدم ، فيكون مستعملا كناية ...>> (
) .
وفيما سبق ألاحظ على تحليل ابن عاشور ما يلي :   

1- وضّح دلالة الكلمة المعجمية بقوله : والحيّ في كلام العرب من قامت به الحياة ، أعني انتفاء الجمادية .

2- ثم ذكر تفسيرها عند المتكلمين والمفسرين كالزمخشري الذي جعلها كناية عن الباقي، والفخر(
) الذي جعلها دلالة على كمال الشيء في جنسه ، مع إيراده لشواهدهم القرآنية على معناها .
3- حدد الغرض من هذا السياق بقوله : والمقصود بوصف الله هنا بالحيّ إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي جمادات. وكيف يكون مدير أمور الخلق جماداً. 
4- حدد نوعها واشتقاقها . بقوله: والحيّ صفة مشبهة(
) من حَيِيَ .
5- أهمل وزنها (فعْل).
6- ربط بين دلالة الكلمة (على الحياة) ودلالة الصيغة (الدوام) بقوله:" أي الدائم الحياة بحيث لايعتريه العدم".
7- حرص على بيان أصلها بقوله : أصله حَيِيَ كحَذِر أدغمت الياءان، وهي يائي(
) باتفاق أئمة اللغة.    
3) أفعل:
 في قوله تعالى : " ﭽ  ﭾ  ﭿ  "(
).
  قال ابن عاشور:" ومعنى "وهو ألد الخصام" أنه شديد الخصومة أي العداوة مشتق من لدة يلده بفتح اللام لأنه من فعل ، تقول: لددت يازيد بكسر الدال إذا خاصم، فهو لادولدود فاللدد شدة الخصومة والألد الشديد الخصومة..." (
).
وفي تحليل ابن عاشور لكلمة (ألد) ألاحظ الآتي: 

1- بدأ بتوضيح دلالتها المعجمية (شديد الخصومة) (
).

2- تطرق لاشتقاقها بقوله :مشتق من لده يلده بفتح اللام(
). ثم ذكر المشتقات الأخرى منه مع الاستشهاد بالشعر عليه.
3- حدد نوعها بقوله : صفة مشبهة(
) وليس  اسم تفضيل – مع ذكره للأدلة التي تثبت رأيه(
)- ألا ترى أن مؤنثه جاء على فعلاء ، فقالوا : لداء ، وجمعه جاء على فُعْل في قوله تعالى: " وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً " (
). ونقول أيضاً: لوكان على معنى التفضيل لأضافه إلى الخصومة وليس إلى الخصام، وأيضا نستدل بقول الرضي:" وليس لأفعل التفضيل فعل منه بمعناه"(
) وألد هنا مشتق من فعل بمعناه " لَدَدْتُه " أي : خصمته (9) .
4- أهمل بيان وزنها لوضوحه .

5- أهمل دلالة الصيغة ( الدوام والثبات ) ، وبالتالي أهمل ربطها بدلالة الكملة المعجمية  ( أي : دائم الاتصاف بشدة الخصومة ) (
).
6- ثم تطرق لمسألة إضافتها للخصام ، والتأويلات التي قيلت في ذلك ، مشيراً لرأي الزمخشري في إضافتها . 

4- فعول:
في قوله تعالى : " ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  "(
). 

  قال ابن عاشور : " والرءوف الرحيم صفتان مشبهتان مشتقة أولاهما من الرأفة و الثانية من الرحمة . والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة ..." (
). 

ومما سبق ألاحظ على ابن عاشور الآتي : 

1-حدد نوعهما بقوله : " صفتان مشبهتان " – وقد ذكر سابقاً في قوله تعالى:              "   ﭛ  ﭜ  "(
) أن الرحيم صيغة مبالغة كما ذكر سيبويه وغيره فيه(
) . ومعنى ذلك أن رؤوفاً أيضاً يصح اعتبارها صفة مشبهة أو صيغة مبالغة كالرحيم ، لأن وزن فعول وفعيل موجودان في مباني الصفة والمبالغة(
) ، فيصح اعتبار كون الرأفة والرحمة صفتين دائمتين لله تعالى ، ويصح اعتبار المبالغة فيهما أيضاً لتعلق صفة الرأفة والرحمة بكثير من المرحومين - كما اعتبرها الأندلسي(
) والدكتور عبد الله الدايل(
) من صيغ المبالغة - لأن صفات الله تـعالى كلها تدل على الثبوت ، كما تدل على المبالغة في المعنى.

2-أهمل وزنهما .
3-تطرق لاشتقاقهما - للوصول لدلالتهما المعجمية - من الرأفة والرحمة(
) . ثم ذكر أقوال اللغويين في توضيح العلاقة بينهما .
4-ولا يؤخذ على ابن عاشور هنا كونه لم يصرح بلفظ ( الثبات ) وهي دلالة الصيغة، لأن الموصوف هو الله سبحانه وتعالى فلا شك في ثبات ودوام صفاته ، فهذا أمر معلوم ، لذلك كان اهتمامه متعلقاً بما هو غامض ويحتاج لبيان كتعليله للجمع بين وصفين لهما نفس المعنى بقوله : " فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة القوية لمستحقها ويرحم مطلق الرحمة لمن دون ذلك " .
5-أشار لبعض القراءات الواردة في (
) كلمة " رؤوف " كالتالي:
1- قراءة الجمهور " رءُوف ".

 ب- قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بدون واو مع ضم الهمزة بوزن عَضُد وهو لغة(
) على غير قياس .   

"صيغ التفضيل".
1) في قوله تعالى : (ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  )(
). 
    قال ابن عاشور :" و (أولى) اسم تفضيل أي أشد ولْياً أي قربا مشتق من وَلِي إذا صار وليّاً، وعدّي بالباء لتضمنّه معنى الاتصال أي أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه... (
)" . 

وقد حلل شيخنا ابن عاشور الكلمة السابقة مراعياً الآتي:

1- بدأ بتحديد نوعها (اسم تفضيل)، وفي عبارته هذه إشارة إلى دلالة صيغة (أفعل)  هنا على المفاضلة، كقول ابن يعيش :" معنى الباب الدلالة على ابتداء التفضيل على مقدار المفضل عليه وكل من كان في منزلته"(
).

2- أهمل وزنها.
3- تطرق لاشتقاقها  حتى يصل إلى دلالتها المعجمية، فهي مشتقة من وَلِي، والولْي هو القرب(
).
4- ربط بين دلالة الكلمة ( من الولْي وهو القرب) ودلالة الصيغة (المفاضلة(
)) بقوله: أي أشد ولياً، وبقوله أيضاً: أقربهم منه . أي أقرب الناس منه .
5-  علّل لمسألة تعديته بالباء .
6-  أشار إلى المعنى المعجمي الآخر له وهو (أجدر(
)) الذي اختاره بعض المفسرين، ثم رأى أنه يحتاج إلى تقدير مضاف – ليصح المعنى – أي : أجدر الناس بدين إبراهيم. وما فعله ابن عاشور في هذه العبارة هو الصواب لأنه أظهر المعنى بصورة جليّة ، أي  من أي ناحية ستكون المفاضلة لو كان بمعنى أجدر؟ فلا يصح تعلقه بإبراهيم نفسه بخلاف المعنى الأول (أقرب)، فإن القرب يصح كونه من إبراهيم نفسه .

2) في قوله تعالى : (ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜﭝ  )(
).
    قال ابن عاشور :" و (خير) في الآية يحتمل أن يكون أفعل تفضيل إن كان خطابا للذين حملهم الخوف من أكل أموال اليتامى على اعتزال أمورهم و ترك التصرف في أموالهم... فالمعنى إصلاح أمورهم خير من إهمالهم...." (
). 
واعتمد ابن عاشور على البحث عن معنى الصيغة السابقة ليوظفه في فهم النص القرآني متبعاً الآتي:

1- احتمل في نوع الصيغة وجهين: التفضيل أو الصفة، لأن و زن "أفعل" يأتي فيهما – كما أشرنا إلى التفرقة بينهما سابقاً(
)- ويتم الترجيح حسب السياق (أي : لمن يتوجه الخطاب فيها)، وهو راجع لسبب نزول هذه الآية(
).

فإن كان الخطاب للذين حملهم الخوف من أكل أموال اليتامى على اعتزال أمورهم، فالمعنى : إصلاح أمورهم خير من إهمالهم أي أفضل ثواباً، فتكون هنا للتفضيل(
).

وإن كان الخطاب لتغيير الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام، فالمعنى: إصلاحهم في أموالهم و أبدانهم خير: فتكون هنا صفة.

2- وفي قوله : (أفضل ثواباً) إشارة لمعنى صيغة أفعل التفضيل (المفاضلة) مع ربطها بالدلالة المعجمية (الثواب).

3- تطرق للدلالة المعجمية في قوله :أفضل ثواباً، و قوله أيضاً: مقابل الشر(
).
3- في قوله تعالى : (ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  )(
). 
    قال ابن عاشور : " (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ) أي أشد حبّا لله من محبة أصحاب الأنداد أندادهم...فمورد التسوية بين المحبّتين التي دل عليها التشبيه مخالف لمورد التفضيل الذي دل عليه اسم التفضيل هنا، ...، وهذا مأخوذ من كلام الكشاف(
) ومصرح به في كلام البيضاوى(
)..."(
).

واتّبع في بحثه عن معنى الصيغة السابقة، ثم توظيف هذا المعنى فهم النص القرآني الآتي: 

1- توضيح الدلالة المعجمية(
) للكلمة في أول الآية بقوله : هو ميل النفس إلى الحسن عندها بمعاينة أو سماع أو حصول نفع، لعدم انحصار المحبة في ميل النفس إلى المرئيات خلافاً لبعض أهل اللغة.

2- أشار إلى دلالة الصيغة بقوله : فمورد التسوية بين المحبتين التي دل عليها التشبيه مخالف لمورد التفضيل الذي دل عليه اسم التفضيل. ثم ذكر بأن هذا مأخوذ من كلام الزمخشري والبيضاوي.
3- وفي قوله : " (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ) أي : أشدّ حُبّا لله من محبة أصحاب الأنداد أندادهم" توظيف لدلالة الصيغة في فهم المعنى القرآني ، فقوله :" ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  " يشتمل على المفضلين (وهم المؤمنون)، وعلى موضوع المفاضلة (محبة الله) إلا أنه لم يكمل بذكر المفضل عليهم. لذلك نجد ابن عاشور قد صرّح بدلالة الصيغة على المفاضلة وقد وظفها في الآية بذكر طرفي التفضيل وموضوع المفاضلة ليتضح المراد من الآية.
4- بيّن الغرض من هذا السياق بقوله: والمقصود تنقيص المشركين حتى في إيمانهم بآلهتهم ، فكثيراً ما كانوا يعرضون عنها إذا لم يجدوا منها ما أمَّلوه . ثم استشهد ببعض أشعارهم في الأصنام .
5- علل لمجيء أفعل التفضيل بواسطة كلمة أشد، معتمداً على قول التفتازاني: (
) آثر أ شدّ حُبّاً على أحب لأن أحب شاع في تفضيل المحبوب على محبوب آخر، و في القرآن (ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ) (
).
ثم علّق ابن عاشور عليه قائلاً: يعني أن فعل أ حب هو الشائع وفعل حب قليل، فلذلك خصوا في الاستعمال كلا بمواقع نفياً للبس.

أما الأندلسي والسمين فقالا فيها :<<  لأن " حُبّ " مبني للمفعول ، والمبني للمفعول لا يتعجب منه ولا يبنى منه أفعل التفضيل ، فلذلك أتى بما يجوز ذلك فيه ، فأما قولهم : " ما أحبّه إلي " فشاذ "  >>(
) . لأن ذلك راجع لشروط صياغة " أفعل " التعجب والتفضيل(
) في رأيهم . والحقّ أن فعل ( حبّ ) يأتي مبنيا للمعلوم كما يأتي مبنيا للمجهول، كقول ابن منظور(
) : " وحَبَّه يحبّه بالكسر فهو محبوب " . وقال : " حُبّ الشيء فهو محبوب " .
4) تأرجح دلالة (أفعل) بين التفضيل والوصف:
 في قوله تعالى : (ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ) (
). 

    قال ابن عاشور :" و (أحق) قيل: هو بمعنى اسم الفاعل مسلوب المفاضلة، أتى به لإفادة قوة حقهم، وذلك مما يستعمل فيه صيغة أفعل ، كقوله تعالى : (ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ  )(
) لاسيما إن لم يذكر بعدها مفضل عليه بحرف من ، وقيل: هو تفضيل على بابه، والمفضل عليه محذوف...".(
) وقد حلل ابن عاشور كلمة (أحق) متبعاً الآتي:

1-ذكر في دلالة صيغتها وجهين:

أ) قيل : هو بمعنى اسم الفاعل مسلوب المفاضلة، أتى به لإفادة قوة حقهم، و ذلك مما يستعمل فيه صيغة أفعل(
) – لأن المفسرين أقرّوا بأن الحق للرجل فقط في الرجعة، و لاحق للمرأة في الامتناع(
) - ثم استشهد بآية أخرى مماثلة(
).
إذن فقد بحث ابن عاشور عن معنى صيغة أفعل هنا فاحتمل خروجها عن بابها، أي ليست للمفاضلة بل لمجرد الوصف، ثم وظّف معنى الصيغة هنا في فهم الآية ، فرأى أن معنى الآية يشير إلى قوة حق الرجل أي : وبعولتهن حقيقون بردهن. وقد أشار أيضاً أبو حيان إلى هذا المعنى.

ب) وقيل: هو تفضيل على بابه، والمفضل عليه محذوف(
) ، أشار إليه في الكشاف، و قرره التفتازاني(
) بما تحصيله وتبيينه: أن التفضيل بين  صنفي حق مختلفين باختلاف المتعلق : هما حق الزوج في الرجعة، وحق المرأة في الامتناع، فصار المعنى : وبعولتهن أحق برد المطلقات، من حق المطلقات بالامتناع، وقد نسج التركيب على طريقة الإيجاز.
ونقول بناء على قوله هذا : إن ابن عاشور في الاحتمال الثاني أيضا بحث عن معنى صيغة أفعل ليوظفها في فهم الآية الكريمة، فقد احتمل بقاءها على دلالة بابها المفاضلة، ثم وظّف هذه الدلالة في الآية، فوجد أن طرفي المفاضلة أحدهما مذكور وهو حق الزوج في الرجعة والآخر محذوف للإيجاز وهو حق المرأة في الامتناع . ثم ختم بكون الزوج أحق منها في ذلك.

2- أهمل دلالتها المعجمية (الحق ضد الباطل) (
) لوضوحها.

3- وفي مراعاته للسياق:
 أ) ربطها بما بعدها، فقال: وقوله :" في ذلك" الإشارة إلى المدة، أي: للبعولة حق الإرجاع في مدة القروء الثلاثة.

ب) حدد الغرض من هذا السياق بقوله : بل الآية جامعة لأمرين : حكم المراجعة، وتحضيض المطلقين على مراجعة المطلقات.
الفصل الرابع:
منهج ابن عاشور في توظيف معاني الصيغ في التفسير.
المبحث الأول: ربط الدلالة الصرفية بالدلالة المعجمية.
المبحث الثاني: توظيف عناصر السياق في تحليل معاني الصيغ.

المبحث الثالث: اعتماد الاشتقاق والتأصيل في تحليل الصيغ الصرفية ودلالاتها.

المبحث الرابع: استعمال المنهج المقارن بين العربية وأخواتها الساميات في تحليل بعض الصيغ الصرفية.
المبحث الأول: ربط الدلالة الصرفية بالدلالة المعجمية.

         اعتمد ابن عاشور في تفسيره على الخطوات التالية:

أ ) البحث عن الدلالة المعجمية للكلمة.

ب ) ثم تحديد نوع صيغتها.

ج ) ثم تعيين دلالتها الصرفية المرادة.

د) ثم تقدير معنى هذه الكلمة بواسطة ربط الدلالة المعجمية بدلالة الصيغة الصرفية لاسيما عند اتفاق الصيغة واختلاف المعنى ، وذلك راجع إلى تقاطع  شكل الصيغة مع مادتها المعجمية  ، إلا أنه في مواضع قليلة قد أهمل مسألة الربط بينهما ، أو الدلالة المعجمية للكلمة(
)، وذلك عندما تكون شديدة الوضوح.

    وقد وجدنا هذا المنهج عند غيره من المفسرين في مواضع كالزمخشري(
) ، أما النحاة فكانوا غالباً ما يربطون دلالة الصيغة بالصيغة نفسها لا بدلالتها المعجمية، كقول الرضي عند حديثه عن معاني صيغة (فعّل): "  وقوله  "وللسلب" وقد مر معناه، نحو قرّدت البعير،أي: أزلت قُراده (
)". أما أصحاب المباحث في علوم القرآن(
)  فقد اهتموا بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر، وذكروا منها الصيغ الصرفية إلا أن اهتمامهم بها لم يصل درجة اهتمامهم بمسألة الاختلاف في وجوه الإعراب وعلاقته بالمعنى، أو الاختلاف في معاني الحروف، ولم يهتموا بمسألة ربط الدلالة الصرفية بالدلالة المعجمية إلا في نقاط قليلة(
).

ومن نماذج ربط ابن عاشور بين الدلالة المعجمية والدلالة الصرفية مايلي: 

1- قوله : " والتكبير تفعيل مراد به النسبة والتوصيف أي أن تنسبوا الله إلى الكبر  والنسبة هنا نسبة بالقول اللساني، و الكِبَر هنا كبر معنوي ...  "(
).

 فقد أشار أولا إلى نوع الصيغة (تفعيل)، ودلالتها (النسبة والتوصيف) (
) ، ثم الدلالة المعجمية لها(
) (فهو العظمة)، ثم الربط بينهما بقوله :" أي لتصفوا الله بالعظمة".
2- وقوله :" والنعمة – بالكسر وبالفتح – مشتقة من النعيم وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفه، ...والنعمة الحالة الحسنة لأن بناء الفعلة بالكسر للهيئات ...." (
). 

حدد دلالتها المعجمية(
) (من النعيم و هو راحة العيش والترف )، ثم وزن الصيغة (بناء الفعلة) ثم دلالة الصيغة (للهيئة) (
)، فتوصل للربط بين هذه الدلالة المعجمية والدلالة الصرفية بقوله :  الحالة الحسنة ، ومتعلق النعمة اللذات الحسية ثم استعملت في المعنوية.
3-وفي قوله تعالى:( ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ         ﰃ  ﰄﰅ  )(
). 

حلل ابن عاشور كلمة " تلّقى" بتوضيح دلالتها المعجمية (استقبال مسرة) (
)، ثم وضّح معنى صيغتها بقوله : صيغة تفعّل(
) دالة على التكلف لحصوله وتطلبه، ثم ربط بينهما بقوله : إنما يتكلف ويتطلب لقاء الأمر المحبوب . ثم اتجه إلى ربط هذا القول بالآية الكريمة من خلال مراعاته لسياقها، أي : فما هو هذا الأمر المحبوب الذي تكلف له آدم؟ فكان الجواب: أنه كلمات عفو، ثم استدل على كونها كلمات عفو بعطف التوبة عليها بالفاء. وبهذا يكون قد  وظّف معنى الصيغة في فهم النص القرآني.
4-وقول ابن عاشور : والتوبة رجوع من التائب إلى الطاعة، و نبذ للعصيان، وقبولها رجوع عن المتوب إليه إلى الرضى و حسن المعاملة ... ومعنى المبالغة في التواب: أنه الكثير القبول للتوبة ، أي : لكثرة التائبين(
).

حيث حدد ابن عاشور دلالة الكلمة المعجمية (
): من التوبة، ثم عرّفها . ثم حدد دلالة الصيغة: المبالغة، ثم ربط دلالة الكلمة المعجمية بدلالة الصيغة ليتوصل للمعنى القرآني المراد بقوله : ومعنى المبالغة في التوّاب أنه الكثير القبول للتوبة لكثرة التائبين.
5 -  وقوله :" هو فعل مهموز من (وفى) المجرد وأصل معنى وفى أتم الأمر تقول وفيته حقه، ولما كان المجرد متعدياً للمفعول ولم يكن في المهموز زيادة تعدية للتساوي بين  قولك وفيتة حقه و أوفيته حقه تعينت الزيادة لمجرد المبالغة في التوفية..." (
).

فقد وضّح ابن عاشور دلالة الكلمة المعجمية (من وفى، وأصل معنى وفى أتم الأمر)، ثم تطرق لدلالة الصيغة : فنفى كونها للتعدية لأن المجرد منها متعدٍ، لذلك تعينت الزيادة لمجرد المبالغة، ثم ربط بين دلالتها المعجمية ودلالتها الصرفية بقوله : لمجرد المبالغة في التوفية.
6 -  وقوله : " والتخبّط مطاع خَبَطه إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له، أي تحرّك تحرّكاً شديداً، ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتّساق ، أطلق التخبط على اضطراب الإنسان 
من غير اتّساق " (
).
فقد ذكر ابن عاشور دلالة الكلمة الصرفية (للمطاوعة) (
)، ثم حدد الدلالة المعجمية (
)لها (ضربه ضرباً شديداً)، ثم ربط بينهما بقوله : إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له.
المبحث الثاني : توظيف عناصر السياق في تحليل معاني الصيغ.
     سبقت الإشارة(
) إلى اهتمام العلماء من لغويين ومفسرين وأصوليين بامتلاك أدوات وعناصر السياق في التحليل، وبرز منهم ابن عاشور القائل :" فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه و دلالته، من اشتراك وحقيقة ومجاز... إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها"(
).

ففي عباراته السابقة إشارة إلى  اعتداده  بعناصر السياق، وسيأتي تأكيد ذلك بنماذج من أقواله. وقد تردد في كتابه " التحرير " مصطلحات السياق منها: مساق(
) ، و قرينة لفظية(
)، ومقام(
)، ودل عليه السياق(
)، و سيقت القصة لأجله(
).

عناصر السياق في تفسيره " التحرير":
أقسام السياق(
):

1) سياق النص، وهو السياق اللغوي، وهو سابق الكلام ولاحقه.

2) سياق الموقف أو ما يسمى بالسياق الاجتماعي كسبب النزول أو ما يتعلق بمراعاة حال المتكلم أو المخاطب.
فمن عناصر السياق اللغوي ما يلي :
1) العلاقات المعجمية السياقية، بمعنى أن الكلمة قد يكون لها عدة معان في المعجم، ولكن يتحدد المراد منها بالسياق .
 1- كقول ابن عاشور في معنى " حَسِب" :" وأصله من الحساب بمعنى العد(9) فاستعمل في الظن تشبيها لجولان النفس في استخراج علم ما يقع بجولان اليد في الأشياء لتعيين عددها..."(10).

فقد وجد  ابن عاشور أن هذا المعنى (العد ) لايستقيم مع معنى الكلمات المجاورة في قو له تعالى:( ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  )(1). ومن ينظر لمعاني الجذر ( ح س ب ) في المعجم يجدها متعددة(
).
2) – كلمة (أولى): تتعدد المعاني للجذر المعجمي (و. ل.ى) (
)، منها على سبيل المثال : الوَلِيّ هو الناصر، ولىُّ اليتيم الذي يقوم بكفالته، وليَّ المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها، فلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر، الوليّ هو الصديق والنصير، التابع المحب، الولي هو القرب والدّنوّ، يقال: قد والاها الكاتب أي تابعها، والوَلِيّ: المطر يأتي بعد الوَسْمى، وولّى الشيء وتولّى: أدبر. فقد وظف شيخنا ابن عاشور مسألة تعدد المعاني للكلمة الواحدة في المعجم، فكان يختارمنها مايناسب سياق الآية فعند قوله تعالى:( ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ) (
). قال: (أولى) اسم تفضيل أي : أشد وليْاً أي (قرباً) مشتق من وَلِي إذا صار وَليّا، أي: أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه، ومن المفسرين من جعل أولى هنا بمعنى أجدر فيضطرّ إلى تقدير مضاف قبل قوله : (بإبراهيم)أي: بدين إبراهيم(
).

فقد اختار ابن عاشور من المعاني المعجمية معنى القرب لمناسبته لسياق الآية أي: أقربهم من إبراهيم، وأشار إلى اختيار بعض المفسرين لمعنى آخر: وهو أجدر، و بالتالي لايحق تعلقه بإبراهيم نفسه بل بدين إبراهيم بخلاف القرب فيصح كونه من إبراهيم نفسه.
ب- العلاقات التركيبية السياقية منها:

1 – الكلمة التركيبية : (معاني الصيغ). 

والذي يدلّ على معرفة ابن عاشور لهذا العنصر ما يلي: 

· قوله في معاني (افتعل) :" واستوى الشيء مطاوع سواه"(
).

· وقوله في " ابتلى" : " والابتلاء افتعال من البلاء، وصيغة الافتعال هنا للمبالغة"(
). 

- وكقوله في معاني "فعّل" : " والتضعيف في (نزّل) للتعدية"(
).
- وقوله في "عرّضتم": " ومادة فعّل فيه دالة على الجعل"(
).

فكان ابن عاشور يختار من معاني الصيغة الصرفية المتعددة ما يناسب سياق الآية.

- فصيغة " فعيل" مثلاً لها عدة معانٍ: مبالغة – صفة مشبهة – بمعنى فاعل – بمعنى مفعول(
) . ففي قوله تعالى : (ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  )(
). تحدث ابن عاشور عن معنى كلمة (النبيين) فقال: " و (النبيين) جمع نبيء وهو فعيل بمعنى مفعول "(
). فهو منبأ أي : مرسل، حيث أن هذا المعنى يناسب سياق الآية (أي: الكلمات المجاورة) ، فنجد ابن عاشور يكمل حديثه قائلاً: والمراد بالنبيين هنا خصوص الرسل منهم بقرينة قوله (بعث)، وبقرينة الحال في قوله : مبشرين ومنذرين، لأن البشارة والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة، وبقرينة ما يأتي من قوله : (ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ)(
). 
- دلالات " فاعل": قال الدكتور عبد الله الدايل: وهناك بعض الألفاظ  التي وردت على بناء "فاعل" في القرآن وكانت خارجة عن وصف الفاعل بالحدث إلى دلالات أخرى مستفادة من قرائن السياق(
). ومن دلالات " فاعل": وصف الفاعل بالحدث (كقائم)، أو بمعنى مفعول أو للنسبة كقوله تعالى : (ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   )(
). فقيل: بمعنى مفعول أي : مدفوق ،  وقيل: على النسب، أي : ذواندفاق.
- ومن دلالات " فاعل" حسب السياق ما ورد عن ابن عاشور في قوله تعالى :( ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ) (
).

قال ابن عاشور فيها :" وإنما يوصف بالأمن ما يصح اتصافه بالخوف وهو ذو الإدراكية، فالإخبار بآمنا عن البلد إما بجعل وزن فاعل هنا للنسبة بمعنى ذا أمن...،وإما على إرادة آمنا أهله على طريقة المجاز العقلي لملابسة المكان"(
). 

إذن مما سبق نجد ابن عاشور قد أدرك أن صيغة "فاعل" هنا لايصح كونها وصفاً للفاعل بالحدث (الأمن)، لأن هذه الصيغة تختص بذوي الإحساس والبيت من الجوامد فلايصح وصفه بها. أي أن ابن عاشور أدرك امتناع هذه الدلالة لوجود الكلمة المجاورة لاسم الفاعل في السياق وهي كلمة " البيت"، فاحتمل أن دلالتها للنسبة أي : ذا أمن ، أو على المجاز العقلي أي : آمنا أهله لمناسبة هذه الدلالات للسياق.
2- التوافق السياقي: فالكلمات ترتبط بعلاقات محددة مع بعضها كالإفراد والجمع، أو التذكير والتأنيث. ولقد راعى ابن عاشور ذلك أيضاً، فمثلاً: قوله : " والمراد بالأيام من قوله : (ﭲ  ﭳﭴ  )(
) شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضاً، تهويناً لأمره على المكلفين... و لأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء التأنيث أكثر..." (
).  

فلقد اهتم هنا بقضية صفة الجمع الذي لايعقل(
) ، فتارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة ، لأن الجمع قد أول بالجماعة والجماعة كلمة مفردة، وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات. وقد بيّن ابن عاشور أن جمهور المفسرين قد فسّروا هذه الأيام بشهر رمضان و المعروف أن شهر رمضان ثلاثون يوماً، فكيف يعبر عنها بكلمة (أيام)وهي جمع قلة، وتوصف بمعدودات وهي قلة أيضاً، فعلل ابن عاشور لذلك بقوله : تهويناً لأمره على المكلفين.
-وكقوله :" وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع قلوبهم وأبصارهم إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس..." (
) .فقد لاحظ ابن عاشور مجئ كلمة " وعلى سمعهم " مخالفة للسياق (لما جاورها)، إذ حقها أن تجمع من باب تطابق المعطوف والمعطوف عليه، وكذلك من باب تطابق المضاف والمضاف إليه، لأنها أضيفت لضمير الجماعة. لذلك لجأ إلى تعليلها لتوافق السياق بالآتي:

1) إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، والمصادر لا تجمع.

2) وإما على تقدير محذوف : حواس سمعهم.
جـ) قد يكون فيه لطيفة بلاغية وهي أن القلوب كانت متفاوتة من حيث اشتغالها بالتفكير في الإيمان، والأبصار أيضاً متفاوتة من حيث التعلق بالمرئيات. أما الأسماع فكانت تتعلق بسماع مايُلقى إليها من القرآن ، فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعاً متساوياً. وقد سبق لنا رد قول ابن عاشور هذا ، لأنه مجرد تأويل و يخالف واقع الحال في المبحث الخاص بمسائل المفرد.
- وكقوله :" وقروء صيغة جمع الكثرة، استعمل في الثلاثة،و هي قلة توسعاً، على عاداتهم في الجموع أنها تتناوب، فأوثر في الآية الأخف مع أمن اللبس، بوجود صريح العدد. وبانتهاء القروء الثلاثة تنتهي مدة العدة"(
). 

 فقد رأى ابن عاشور أن صيغة قروء تدل على الكثرة إلا أن هذا المعنى لا يتوافق مع سياق الآية، لأن الكلمة المجاورة لها (ثلاثة)عدد صريح يدل على القلة، لذلك لجأ إلى توضيح المراد في الآية القرآنية بأن المراد هو انتهاء القروء الثلاثة – وهي عدة المطلقة – إلا انه قد استعملت صيغة الكثرة في كلمة " قروء" ولم تستعمل صيغة القلة فيها توسعاً، ولأنه من عادتهم التناوب في الجموع، فأوثر الوزن الأخف مع أمن اللبس لوجود صريح العدد.
3- الترابط السياقي: من مظاهره مثلاً: التقديم والتأخير، و الحذف، و العلامة الإعرابية.

فقد التزم ابن عاشور دائماً بربط كل كلمة بما قبلها وبعدها، وكل جملة يربطها أيضاً بما قبلها وبعدها.

-كقوله بعد انتهائه من تحليل كلمة " استكبر": والمعنى أنه استكبر وأنكر أن يكون آدم مستحقاً لأن يسجد هو له إنكارا عن تصميم لاعن مراجعة أو استشارة كما دلت عليه آيات أخرى... (
) فلقد ربط كلمة "استكبر" بما قبلها ليتوصل للمعنى القرآني المراد.
-وكقوله بعد انتهائه من تحليل كلمة "استمسك":" والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي...(
)". فنراه لجأ إلى ربطها بما بعدها (بالعروة) ، وقد و ضّح دلالة العروة(
)، فهي ما يجُعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه، ثم لاحظ أنه لايصح هذا المعنى- في التمسك به- مع سياق الآية إلا عن طريق التمثيل، ثم أسهب في شرحه.
- وكقوله :" وقوله " ﭰ  ﭱ  ﭲ  "(
)...أي كلام عرضتم به ، لأن التعريض يطلق على ضرب من ضروب المعاني المستفادة من الكلام ، وقد بينه بقوله " من خطبة النساء" فدل على أن المراد كلام" (
). فلجأ إلى توضيح المراد بكلمة " ما" من خلال السياق.
- وكقوله في العطف عند قوله تعالى : (ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ         ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   )(
)  :"ومما يدل على أنها كلمات عفو عطف (فتاب عليه) بالفاء إذ لو كانت كلمات توبيخ لما صحّ التسبب "(
). وذلك بعد أن أنهى تحليل الكلمات التي في أول الآية ، انتقل إلى ربط الجملة المعطوفة على الجملة المعطوف عليها من خلال المعنى العام.
- وفي قوله تعالى : (ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   )(
)  ذكر ابن عاشور بأن هناك من جعل المراد من كلمة (خليفة) أن يكون آدم خليفة لأشخاص قبله، أي : أن الأرض كانت معمورة قبل آدم.ورد عليهم ابن عاشور بأن هذا القول  يرجع لأساطير اليونان والفرس، وأنه ينافي سياق الآية، لإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السموات بذكر الخليفة دليل على جعل الخليفة أول الأحوال على الأرض.
إذن مما سبق نرى أن ابن عاشور قد رفض قولهم السابق في المراد من كلمة (خليفة) مستدلاً بالآية التي قبلها حيث ورد فيها خلق الأرض ثم السموات ثم ورد بعدها ذكر الخليفة فهذا  دليل على كون هذا الخليفة أول الأحوال على الأرض.

ثم أشار إلى أن المراد من كلمة (خليفة) هو أن آدم خليفة الله تعالى في أرضه بتنفيذ أوامره فيها، فلا يلزم كون المخلوف مستقراً في المكان من قبل كما فهم أصحاب الرأي السابق.

أما بالنسبة لسياق الموقف (السياق الاجتماعي ): 

     - كمراعاة أسباب النزول عند تحديد المعنى القرآني ، أو مراعاة المخاطب.

-كمراعاة ابن عاشور له عند قوله تعالى:( ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜﭝ  )(
). فقد احتمل في نوع الصيغة وجهين: التفضيل أو الصفة ، لأن وزن " أفعل" يأتي فيهما – كما أشرنا إلى التفرقة بينهما سابقاً- و يتم الترجيح حسب السياق (أي : لمن يتوجه الخطاب  فيها)، وهو راجع لسبب نزول هذه الآية. فإن كان الخطاب للذين حملهم الخوف من أكل أموال اليتامى على اعتزال أمورهم، فالمعنى : إصلاح أمورهم خير من إهمالهم أي : أفضل  ثواباً ، فتكون هنا للتفضيل. وإن كان الخطاب لتغيير الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام، فالمعنى : إصلاحهم في أموالهم وأبدانهم خير، فتكون هنا صفة .
-وكقوله بعد انتهائه من تحليل كلمة " التزود" :" ويجوز أن يستعمل التزود مع ذلك في معناه الحقيقي على وجه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فيكون أمراً بإعداد الزاد لسفر الحج تعريضاً بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون أي زاد ويقولون نحن متوكلون على الله فيكونون كلا على الناس بالإلحاف"(
). فقد أشار إلى نزول هذه الآية في أهل اليمن الذين يحضرون للحج بلا زاد.
- وكقوله في مراعاة المخاطب :" والهزء بضمتين ، مصدر هزأ به إذا سخر ولعب، وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي لاتتخذوها مستهزأ به، ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين، وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزء مراد به مجازه وهو الاستخفاف، و عدم الرعاية..." (
).
فلقد أدرك ابن عاشور حقيقة امتناع المعنى الحقيقي للكلمة من خلال مراعاة المخاطب بهذه الكلمة وهم المؤمنون.

المبحث الثالث: اعتماد الاشتقاق والتأصيل في تحليل الصيغ الصرفية ودلالاتها.
الاشتقاق: 

     قال الرضي: " ونعني بالاشتقاق كون إحدى الكلمتين مأخوذة من الأخرى ، أو كونهما مأخوذتين من أصل واحد"(
).

وهو استمداد مجموعة من الكلمات من المادة اللغوية أو الجذر اللغوي مع اشتراك أفراد هذه المجموعة في عدد من الحروف وفي ترتيبها كما تشترك في الدلالة العامة، و ذلك كاشتقاق الأفعال بأنواعها، و اسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة ، وأسماء التفضيل ، وصيغ المبالغة، وأفعل التعجب، وأسماء الزمان والمكان والآلة، وكذلك المصادر بأنواعها، من الماد ة الواحدة  التي هي الجذر الثلاثي(
).
أهمية الاشتقاق(
):

      أدرك علماؤنا القدامى أهمية هذا النوع من الاشتقاق وفائدته، ودوره في التفريق بين مجامع الكلمات في العربية الأصيل منها والدخيل، فأشاروا إلى أنه يحتاج إليه لمعرفة الحرف الزائد من الأصلي في الأوزان، كقول ابن عصفور : " وأما الكثرة فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد كثر وجوده زائداً، فيما عُرف له اشتقاق أو تصريف ، ويقلُّ و جوده أصليّاً فيه، فينبغي أن يجُعل زائداً، فيما لايعرف له اشتقاق ولا تصريف، حملاً على الأكثر..." (
).

- وكذلك من فوائد الاشتقاق :  رد الكلمة إلى ما يُعتقد بأنه أصل لها في سبيل الكشف عن معناها، كقول ابن دريد : " (محمد) النبي، صلى الله عليه وسلم، مشتقّ من الحمد، وهو مُفعّل... فمحمّد مفعّل ، لأنه حُمِد مرّة بعد مرّة ... والحمد والشكر متقاربان في المعنى ، وربما تباينا " (
). 
 وقد نالت قضية الاشتقاق والأصالة اهتماماً بالغاً من العلماء في كافة التخصصات سواء كانوا نحويين  أو صرفيين أ و مفسرين أو أصولييّن، فلاتكاد تخلو كتبهم منها(
).
الاشتقاق عند ابن عاشور: 
        اعتمد ابن عاشور على مبدأ المشتق والأصيل في سبيل الكشف عن معاني الكلمات، وكذلك في سبيل معرفة أوزان الصيغ، ومعرفة الحرف الأصلي من الزائد . ومن يطلع على كتابة " التحرير" يلاحظ شدة تركيزه عليه، فهو القائل:" وأما الاشتقاق فبحث علمي"(
). وأيضا قال :" وهذا يرجح أن أصل الاشتقاق(
) هو المصادر لا الأفعال لأن المصادر صنف دقيق من نوع الأسماء"(
). ومن يقرأ في مسألته السابقة يرى أنها محاولة ضعيفة منه لترجيح رأيه في أصل الاشتقاق ، حيث أنه اعتمد على مجرد الترجيح على أن الأسماء التي تعلمها آدم كانت في البداية أسماء ذوات ثم طرأت بعد ذلك الأفعال والأوصاف، إلا أنها تدل على اهتمامه بمبدأ الاشتقاق.
ومن النماذج التي تدلّ على اهتمامه به قوله :" وقد اختلف في أصل ابن فقيل هو مشتق من بنى أي فهو مصدر بمعنى المفعول كالخلق فأصله بنى أي مبني لأن أباه بناه وكونه فحذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة الوصل ففيه مناسبة في معنى الاشتقاق ... وقيل أصله وأو على وزن بنْو  أو بنَو بسكون النون  أو بالتحريك فحذفت الواو كما حذفت من نظائره نحو أخ وأب وفي هذا الوجه بعد عن الاشتقاق وبعد عن نظائره..." (
).

-وقوله : " ويمد فعل مشتق من المدد وهو الزيادة، يقال مدّه إذازاده وهو الأصل في الاشتقاق من غير حاجة إلى الهمزة لأنه متعد..." (
).

-وقوله :" ومادة فعّل فيه دالة على الجعل: مثل صوّر مشتقة من العرض – بضم العين – وهو الجانب أي جعل كلامه بجانب ، والجانب هو الطرف..." (
).

-وقوله :" و (أولى )اسم تفضيل أي أشد ولْياً أي قربا مشتق من وَلي إذا صار وليّاً ..." (
).

ومعنى الولْي في المعجم القرب(
).

ففي أقوال ابن عاشور هذه دلالة على استخدامه للاشتقاق والأصل في سبيل الوصول إلى معاني الكلمات . أما أقواله التي تدّل على استخدامه لهما في الاهتداء إلى الحرف الأصلي من الزائد في الأوزان قوله:" والاستواء أصله الاستقامة و عدم الاعوجاج...ووزن استوى افتعل لأن السين فيه حرف أصلي..." (
).
-وقوله :" وآمن مزيد أمِن وهمزته المزيدة دلت على التعدية، فأصل آمن تعدية أمِن ضد خاف..." (
).

- وكذلك كان ابن عاشور يهتم بسرد المشقات الأخرى للكلمة المشتقة، فمثلاً قوله : "والمداولة تصريفها غريب إذ هي مصدر دَاول فلان فلانا الشيء إذا جعله عنده دُولة أي يَدُولُه  كل منهما أي يلزمه حتى يشتهر به، ومنه دال يَدُول دَوْلا اشتهر..." (
).

-وقوله :" فعل استبدل مشتق من البدل بالتحريك مثل شبَه،.. ويقال بديل مثل شبيه وقد سمع في مشتقاته استبدل وأبْدَل وبَدّل وتبدّل وكلها أفعال مزيدة ولم يسمع منه فعل مجرد وكأنهم استغنوا بهذه  المزيدة عن المجرد، وظاهر كلام صاحب الكشاف ... (
) أن استبدل هو أصلها وأكثرها وأن تبدّل محمول عليه... وجميع أفعال مادة البدل تدل على جعل شيء مكان شيء آخر من الذوات أو الصفات ..." (
).
واستبدل وتبدّل بمعنى واحد في القرآن الكريم كقول تعالى: (ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ)(
)،  وقوله : (ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   )(
).

- وكذلك وجدناه قد أشار إلى ظاهرة الاشتقاق من الجامد في قوله :" وقد تردد أئمة اللغة في اشتقاق الصلاة ، فقال قوم مشتقة من الصلا(
) وهو عرق غليظ في وسط الظهر.... فهو من الاشتقاق من الجامد كقولهم استنوق الجمل  وقولهم تنمر فلان... والذي دل على هذا الاشتقاق هنا عدم صلاحية غيره فلا يعد القول به ضعيفاً لأجل قلة الاشتقاق من الجوامد..."(
).
المبحث الرابع: استعمال المنهج المقارن بين العربية وأخواتها الساميات في تحليل بعض الصيغ الصرفية:
    الدراسات المقارنة للغات الإنسانية أفرزت مجاميع لغوية، ووضعت اليد على وشائج متينة من التشابه بين لغات كل مجموعة مما جعلها أسراً لغوية. ووضعت لغتنا العربية في مجموعة اصطلح على تسميتهابـ (اللغات السامية) وهي كالتالي:

1- الأكدية: وتشمل الأكدية والبابلية والآشورية.

2- الكنعانية: وتشمل الكنعانية القديمة والعبرية والفينيقية والبونية والمؤابية .
3- الآرامية: وتشمل الآرامية القديمة واللهجات السريانية والنبطية والتدمرية.
4- العربية.
5- اليمنية: وتشمل المعينية والسبئية والحضرمية.
6- الحبشية: وتشمل الجعزية والأمهرية والتيكرية.
7- لغات أوجه الشبه بينها وبين اللغات السامية ليست متميزة كالمصرية القديمة والليبية القديمة(
).
اهتمام القدامى باللغات السامية ومنهم:

     زيد بن ثابت : الصحابي، فقد كان كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بالسريانية، فأمر زيدا فتعلمها.

ومنهم أيضاً: ابن عباس وسعيد بن جبير و مجاهد وأبو عمرو بن العلاء  والخليل و المبرد وثعلب والزجاج وابن دريد وأبو حيان الأندلسي(
).

     وكذلك نجد ابن عاشور قد سار على نهجهم في الاهتمام باللغات السامية، ومقارنته بينها، مع التزامه في بعضها على توضيح القواعد المقارنة للغات السامية(
) كبناء الصيغ والأوزان، وكانت هذه ا لمقارنة في سبيل الوصول لمعنى الكلمة.
ومن أقواله فيها ما يلي:

1- اعتراضه على من حكم على كلمة (ﭛ) بأنها اسم عبراني نقل إلى العربية، قال:" ولم يأت المبرد بحجة على مازعمه، ولم لايكون الرحمان عربيا كما كان عبرانيا فإن العربية والعبرية أختان(
) وربما كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية..." (
).
      ففي قوله : (أختان) إشارة إلى انتمائهما إلى أسرة واحدة ( اللغات السامية ) ، وفي قوله : ( ربما )  إشارة إلى صعوبة تحديد اللغة الأقدم بين هذه اللغات(
).
2- وفي سبيل الوصول إلى معنى الكلمة، نجده قد و ضّح معنى كلمة (إبراهيم) بأنه أبو أمم كثيرة، لأن معنى إبراهيم في لغة الكلدانيين أب رحيم، ولأنه في التوراة أن الله سبحانه لما أوحى إليه أمره أن يسمى إبراهيم لأنه يجعله أبا لجمهور من الأمم(
).
3- وكذلك في قوله :" البعولة جمع بعل، والبعل اسم زوج المرأة، وأصل البعل في كلامهم، السيد. وهو كلمة ساميّة قديمة، فقد سمّى الكنعانيون (الفنيقيون) معبودهم بعلا... وسمي به الزوج لأنه ملك أمر عصمة زوجه..." (
).
 ففي نصه السابق دلالة على دقته في التدرج في تحليله، فقد نسبها أولاً إلى اللغات السامية،  و هي تشمل الكنعانية، والكنعانية تشمل الفينيقية. وقد استعان بهذه المقارنة بين اللغات في سبيل تأكيد المعنى.
4- وكقوله  بعد سرده لأقوال العلماء المختلفة في اشتقاق كلمة " شيطان" :" وعندي أنه اسم جامد شابه في حروفه مادة مشتقة ودخل في العربية من لغة سابقة لأن هذا الاسم من الأسماء المتعلقة بالعقائد والأديان،وقد كان لعرب العراق فيها السبق قبل انتقالهم إلى الحجاز واليمن، و يدل على ذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا المعنى في أكثر اللغات القديمة وكنت رأيت قول من قال إن اسمه في الفارسية سيطان"(
).
فقد خالف ابن عاشور غيره القائلين باشتقاقها، فقد جعلها جامدة مأخوذة من لغة سابقة، ولم يحددها بالضبط ، واستدل على ذلك بدليلين:
أ - لأن هذا الاسم من الأسماء المتعلقة بالعقائد والأديان،و قد كان لعرب العراق فيها السبق.

ب - تقارب الألفاظ الدالة على هذا المعنى في أكثر اللغات القديمة.

5- وفي معرفته بالقواعد المقارنة للغات السامية قوله :" والتابوت اسم عجمي معرب فوزنه   " فاعول" وهذا الوزن قليل في الأسماء العربية، فيدل على أن ما كان على وزنه إنما هو معرب: مثل ناقوس وناموس، و استظهر الزمخشري (
)أن وزنه فعلول بتحريك العين لقلة الأسماء التي فاؤها ولامها حرفان متحدان : مثل سلس وقلق..."(
).
فلم يحدد ابن عاشور لغته بالضبط ، وإنما استدل على عجمته بوزنه ، فهو قليل في الأسماء العربية.
الفصل الخامس : التقويم .
المبحث الأول: تحليل المسائل.

المبحث الثاني: الاستشهاد.

المبحث الثالث: موقفه من آراء اللغويين.

المبحث الرابع : موقفه من آراء المفسرين.

المبحث الأول: تحليل المسائل.
في بداية تفسير ابن عاشور للآية، يأخذ كلماتها فيحللها كلمة كلمة، كل كلمة يحللها من جميع النواحي الممكنة، فيذكر دلالتها المعجمية ، ثم يحدد و زنها والمجرد والمزيد فيه، ثم نوع الصيغة ، ثم دلالة الصيغة، ثم يربط بين دلالتها المعجمية والصرفية، و بعد وصوله لمعنى هذه الكلمة ينتقل لموقعها في السياق، فيربط معناها بمعنى ما قبلها وما بعدها . وكذلك حرص على ربط معاني الجمل ببعضها ، مع الاهتمام بأقوال اللغويين والمفسرين فيها، وإحضار الشواهد التي تدعم رأيه في معناها.

وهذا المنهج لمست  أغلبه عند غيره كالزمخشري وابن عطية إلا أنهم لم يلتزموه كالتزام السمين وابن عا شور به.
     وبالإضافة لما سبق لاحظت أن ابن عاشور في مسائل قليلة (
)سار في تحليل هذه المسائل باتجاه معاكس لطريقته المألوفة، بمعنى أنه قد بدأ بشرح معنى الآية ككل بصفة عامة، ثم توجه إلى تحليل كلماتها كلمة كلمة، ليؤكد على المعنى العام الذي أورده.
ومن النماذج على ما سبق ما يلي(
): 
1) قوله :" والتزود إعداد الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافر،  وهو تفعّل مشتق من اسم جامد وهو الزاد كما يقال تَعَمّم وتقَمّص أي جعل ذلك معه. فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير..." (
).
2) وقول ابن عاشور:" والمراد بالأيام من قوله (ﭲ  ﭳﭴ  ) (
)شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضاً، تهوينا لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة..." (
).
فقد أدرك ابن عاشور مجيء كلمة (أياما) على وزن من أوزان جموع القلة مع أن المراد منها في الآية على قول الجمهور هو شهر رمضان، فعلل لذلك بقوله : تهويناً لأمره على المكلفين. ثم ذكر بعض أقوال العلماء في صفة الجمع الذي لايعقل (كأيام معدودات أو معدودة). 

والحق بأن مسألة القلة والكثرة مسألة نسبية بحسب الشيء ا لمعدود كما ذكرناها سابقاً .
3) وقوله :" والصالحات جمع صالحة وهي الفعلة الحسنة فأصلها صفة جرت مجرى الأسماء لأنهم يقولون صالحة و حسنة ولايقدرون موصوفا محذوفا... وكأن ذلك هو وجه تأنيثها للنقل من الوصفية للاسمية والتعريف هنا للاستغراق..." (
).
ففي هذا النص دلالة على دقته في التحليل، فهو يحلل تركيب الكلمة الواحدة ، فمثلاً هنا: وجدها مكونة من : (ال + جمع +التأنيث) - وهذه تعرف بالعناصر التصريفية – ثم وضحّ دلالة كل منها.
ومن دلائل دقته في التحليل اهتمامه بما يلي:
1) التفريق بين الصيغ المتشابهة.

    فإذا كان بصدد دراسة كلمة معينة يأتي بالصيغ المشابهة لها في اللفظ أو المعنى ، ثم يذكر الفرق بينهما. كقوله في تحليل كلمة " ولاتقربا" : قيل: إذا قيل :" لاتقرب" (بفتح الراء) كان معناه لاتتلبس بالفعل ، وإذا قيل: (بضم الراء) كان معناه لاتدن منه. وهو غريب، فإن قَرُب وقَرِب نحو كرم و سمع بمعنى دنا (
)، فسواء ضممت الراء أوفتحتها في المضارع فالمراد النهي عن الدنو إلا أن الدنو بعضه مجازي وهو التلبس وبعضه حقيقي... "(
).
-  وكتفرقتة بين صابٍ وصابئ بهمزة في آخره، فالأول من صبا يصبو إذا مال، والثاني من صبأ مهموز أي : ظهر وطلع. (
)
2) إشارته إلى الصيغة الأكثر في الاستعمال .
    كقوله أثناء تحليله لكلمة " الشهوات": "وأكثر استعمال مصدر شَهِي أن يكون بزنة المرة"(
). 

 وكقوله في معنى كلمة (ربّ): " وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب بمعنى الملك والسيد"(
).
3 )  اهتمامه ببيان السماعي من القياسي في اللغة .
    كقوله أثناء تحليله للفعل " تَبْغون" :" وقياس مصدره البغي ، لكنه لم يسمع البغي إلا في معنى الاعتداء والجور..." (
). 

 وكقوله في تحليله للمصدر " الحمد لله" شارحاً لقول سيبويه:" كما أنه ليس كل حرف (أي كلمة من هذه المصادر ) يدخل فيه الألف واللام، فلو قلت السقي لك والرعي لك لم يجز (يعني يقتصر فيه على السماع)..." (
).

4) حرصه على دقائق استعمال العربية، كتخصيص بعض الألفاظ ببعض الاستعمالات. 

     كقولـه عند تحليـله لكلمة " العوج": وقد خصّ الاستعمال غالباً المصدر بالاعوجاج  في الأشياء المحسوسة ، كالحائط . وخصّ إطلاق  اسم المصدر بالاعوجاج الذي         لايشاهد كاعوجاج الأرض"(
). وقد وجدنا هذا التخصيص في كلمة (العوج) عند الزمخشري والسمين(
).

 وكقوله  أيضاً: " وقولهم ا لعثار مصدر عثر  إذا أريد بالفعل الحقيقة، والعثور مصدر عثر إذا أريد بالفعل المجاز وهو الاطلاع"(
).
5) إشادته بالتعليل وضرب الأمثلة(
).
    كقوله :" وقد جمع الطائف والعاكف جمع سلامة، وجمع الراكع والساجد جمع تكسير، تفنناً في الكلام وبعدا عن تكريرا لصيغة أكثر من مرة بخلاف نحو قوله : (ﮱ  ﯓ  ﯔ  (
)) ..." (
).
وكقوله عند تحليله لكلمة (رب ):" وهو رب بمعنى(
) مُرَبّ وسائس ... ويجوز أن يكون من ربه بمعنى ملكه... والأظهر أنه مشتق من ربّه بمعنى رباه وساسه لامن ربه بمعنى ملكه لأن الأول الأنسب بالمقام هنا إذ المراد أنه مدبر الخلائق وسائس أمورها ومبلغها غاية كمالها، ولأنه لو حمل على معنى المالك لكان قوله تعالى بعد ذلك: (  ﭞ  ﭟ    ﭠ  )(
) كالتأكيد والتأكيد خلاف الأصل ولا داعي إليه هنا..." (
).
وفي نص ابن عاشور السابق تعليله لاختيار معنى التربية.

6) توضيحه لجميع الأوجه المحتملة في معاني الصيغة.

     كقوله في كلمة " منافع " :" يحتمل أن يكون مصدراً ميمياً... ويحتمل أن يكون اسم مكان ..." (
).

- وفي تحليله للمصدر (الحمد لله): التزم بالتحليل الدقيق في هذه الصيغة الصرفية لتوضيح دلالتها، وقد أطال في سبيل ذلك، فنجده مثلاً: وضّح دلالة الرفع على الدوام والثبوت بمصير الجملة إن كانت اسمية، والدلالة على العموم المستفاد في المقام من أل الجنسية، والدلالة على الاهتمام المستفاد من التقديم ، ثم حلل الدلالة في الجملة إن كانت فعلية(
).
7)  اهتمامه بالنواحي البلاغية (كالمجاز – الاستعارة – التشبيه – التعريض والكناية) في سبيل تحديد المعنى المراد من النص القرآني.
 ففي ( آمنا أهله ) (
) : بين دلالة الكلمة فيها ، فرأى أنه لا يصح وصف البلد بالآمن على المعنى الحقيقى ، لأنه يقتصر الوصف به على ذي الإدراكية أي الحاسية ، أي : من يشعر بالأمن أو الخوف ، لذا احتمل فيها وجهين :
 أ-إما بجعل وزن فاعل فيها للنسبة،بمعنى ذا أمن. 

ب-وإما على إرادة آمنا أهله على طريقة المجاز العقلي لملابسة المكان . ثم أشار لقول الزمخشري فيه . وهذا الوجه هو ما أسماه العلماء بدلالة بناء " فاعل " على وصف الشيء بما يقع فيه كيوم عاصف أي عاصف الريح . 
وكقوله :" أن حقيقة يطمئن يسكن، ... فهو حقيقة في سكون الأجسام، وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة، وشاع ذلك المجاز حتى صار مساويا للحقيقة..."(
).
 8 - طرح جميع الأسئلة المحتملة حول المسألة المعنية، مع شرحه لأجوبتها. 
     كقوله أثناء تحليله لكلمة الصالحات:" فإن قلت لماذا لم يقل وعملوا الصالحة بالإفراد فقد قالوا: إن استغراق المفرد أشمل من استغراق المجموع، قلت: تلك عبارة سرت إليهم من كلام صاحب الكشاف... وتناقلها العلماء ولم يفصلوا بيانها. ولعل سائلاً يسأل عن وجه إتيان
 العرب بالجموع بعد أل الاستغراقية إذا كان المفرد مغنيا غناءها..." (1). فابن عاشور يرى أن استغراق الجموع مساوٍ لاستغراق المفردات أو أشمل منه، وحجته في ذلك أن المفرد يُحْتَمل    أن تكون (ال) فيه للعهد أو الجنس ، أما الجمع فهو قرينة على الاستغراق (2).ثم أشار إلى أن هناك من حكم بأن استغراق المفرد أشمل من الجمع. والصواب : رأي ابن عاشور ، وما يدعمه قولهم(3) في تعريف الجمع : أنه يفيد أمرين: أحدهما: أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة . والآخر: أنه مستغرق لجمعها، لكن المفيد لاختلاف الأنواع هو الجمع، والمفيد لاستغراق جميعها هو التعريف . فيفهم من هذا القول أن معنى الاستغراق قادم من (ال) ، و بذلك يكون المفرد والجمع متساويين في الدلالة على الاستغراق بدخول (ال) عليهما.
9)  تطرق لمسألة العلاقات بين الأبنية، فتحدث عن ا لعلاقة بين فعّل وأفعل فقال:" لأن فعّل وإن شارك أفعل في معانيه إلا أنه لما كان دالا على التقضي شيئاً بعد شيء كان أدل على المبالغة لأن شأن الأمر الذي يفعل مدرجا أن يكون أ تقن..."(4).
 أيضاً قال :" والتضعيف في (نزّل) للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل، و إنما التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كمّيته في الفعل المتعدي بغير التضعيف، من أجل أنهم قد أتوا ببعض
 الأفعال المتعدية للدلالة على ذلك ، كقولهم فَسَر وفسّر...، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة ، دون تعدية للدلالة على قوة الفعل ، كما قالوا :مات و موّت... فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل ، إلا أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمز، إلى التعدية بالتضعيف، لقصد ما عُهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل، فيكون قوله (ﭛ  ﭜ  ﭝ  ) (
) أهم من قوله (ﭣ  ﭤ  ) للدلالة على عظم شأن نزول القرآن"(
).

    وفي الختام نشير إلى أن ابن عاشور في نقاط قليلة قد أهمل بعض نقاط منهجه كالأوزان،  أو الدلالة المعجمية أو دلالة الصيغة، و ذلك راجع لتكرار ذكرها في تفسيره،  أو لوضوحها.

ومن نماذج إهماله لمسألة الربط بين الدلالة المعجمية والدلالة الصرفية ما يلي:
1- قوله :" والاستباق افتعال والمراد به السبق وحقه التعدية باللام... فالمراد من الاستباق هنا المعنى المجازي وهو الحرص على مصادفة الخير والإكثار منه"(
).
أهمل ابن عاشور هنا دلالة صيغة الفعل (افتعل): بمعنى تفاعل للاشتراك(
) ، أي : تسابقوا،  وكذلك أهمل دلالة الكلمة المعجمية(
) (فالسبق هو القُدْمة في الجري وفي كل شيء)، وبالتالي لم يربط الدلالة المعجمية بالدلالة الصرفية ، وإنما اقتصر على توضيح المعنى المجازي لها. 
2-قوله :" ومعنى  ( وهو ألد الخصام) أنه شديد الخصومة أي العداوة مشتق من لده يلده بفتح اللام ... فألد صفة مشبهة وليس اسم تفضيل، ألا ترى أن مؤنثه جاء على فعلاء فقالوا :لداء وجمعه جاء على فُعْل..." (
). 
بدأ بتوضيح دلالتها المعجمية (
) (شديد الخصومة)، ثم حدد نوع صيغتها (صفة مشبهة وليس اسم تفضيل) مع ذكره للأدلة التي تثبت رأيه.

وقد أ همل بيان وزنها (أفعل)، وأيضاً دلالة صيغتها (الدوام والثبوت) (
)، وبالتالي أهمل ربطها بدلالة الكلمة المعجمية (أي : دائم الاتصاف بشدة الخصومة) لوضوحها.
3- وفي قوله تعالى : (ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  )(
) قال ابن عاشور: " وادّارأتم افتعال،وادارأتم أصله تدارأتم تفاعل من الدرء وهو الدفع لأن كل فريق يدفع الجناية عن نفسه... (
)" .فلم يصرح ابن عاشور بدلالة الصيغة (المشاركة) بل اكتفى بشرحها من خلال قوله : لأن كل فريق يدفع الجناية عن نفسه . وكذلك أخطأ في الوزن في قوله : ( ادّارأتم افتعال)، لأن ادّارأتم تفاعل، وادّراء افتعال.
- وكذلك مما يؤخذ عليه تحليله لبعض الصيغ الصرفية الواردة في القرآن الكريم كصيغة (افتعل أو اسم الفاعل) من خلال تصوّر صيغ مصادرها وتحليل هذا التصور لفهم النص القرآني.

كتحليله لكلمة " الممترين" من خلال مصدرها (الامتراء) عند قوله تعالى :(ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  )(
). فلم يرد لفظ امتراء في القرآن الكريم .
 وكذلك حلل كلمة (استبقوا) من خلال صيغة مصدرها لا صيغة فعلها(
).
المبحث الثاني : الاستشهاد .
     اعتمد العلماء في تقرير القواعد، وإظهار ألوان البلاغة العربية، ودقيق المعاني، وبديع الصور على الاستشهاد سواء من القرآن أو الحديث النبوي أو الشعر العربي. ومن ينظر في كتبهم – في جميع التخصصات من نحو وصرف وأدب وبلاغة وتفسير وفقه – يجدها لاتخلو من الشواهد.

وكذلك نجد شيخنا ابن عاشور يكثر من هذه الشواهد، وذلك راجع إلى الثقافة التي يمتلكها، فقد كان مفسراً ومحدثاً، و مجتهداً وفقيهاً، ولغوياً وناقداً.
1 - شواهده من القرآن الكريم: (
) 

    فقد جعله المصدر الأول لبناء القواعد ، وتصحيح الأساليب، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً. وكان غالباً ما يذكر الآية فقط بدون الإشارة إلى رقمها أو اسم سورتها إلا في القليل منها .

 كقوله(
) : وغلب استعمال أمد المهموز في الزيادة للمفعول من أشياء يحتاجها نحو (ﯾ  ﯿ    ﰀ  )(
). 
وكقوله : " وخصّوه ببغى بمعنى اعتدى وظلم: قال تعالى : (ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ )(
)..." (
). 
وكقوله:"فإن وجدوا قرينة الاستغراق ظاهرة من لفظ أو سياق نحو: (ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   )(
)،(ﮥ  ﮦ  ﮧ   )(
)،(ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ ).(
) 
اقتنعوا بصيغة المفرد ..." (
).

ومن الآيات التي استشهد بها مع ذكر اسم سورتها ما يلي:
قوله : " ومن دقائق القرآن أنه آثر اسم الرحمان في قوله (ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ)  في سورة الملك(
)، وقال (ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ) في سورة النحل(
)..." (
).
2-شواهده من الحديث النبوي: 

     فهذا القرآن المعجز بفصاحته  وبلاغته لن يكون حامله ومُبلِّغه إلا جديراً بحمله. لذلك تعدّ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من المصادر المعتمدة في لغتنا العربية ، وقد اهتمّ بها ابن عاشور كقوله : " وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة(
)"..."(
). 
ونجده في بعض الأحيان ينص على صحة الحديث أو يذكر مخرجه(
). 

كقوله :" وقد يقال للأنثى زوجة بالتاء ورد ذلك في حديث عمار بن يسار في البخاري " إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة (
)" يعني عائشة..." (
).
و نـعـثر على  حديث ضعيف في تفسـيره ، و قد استخدمـه  في مبحـث لغوي كقولـه:"  فذلك مجـاز بتشـبيه الشيء الموهـوم بالشيء المحسـوس فلـذلك روى 

حديث " خير الأمور أوساطها"(
) وسنده ضعيف..." (
).

   وقد وجدنا عنده بعض الأحاديث التي كانت ألفاظها مختلفة قليلاً عن النص الوارد في كتب 
الأحاديث إلا أن هذا الاختلاف لم يخل بالمعنى .  كقوله :" وفي الحديث" واسترضعت في بني سعد(
)"..."(
).
3- شواهده من الشعر: (
) 

    اهتم ابن عاشور بها، فالشعر ديوان العرب،  ومجمع علومهم كلها لأنهم لم يكونوا يدونون ولا يكتبون، فكان العلماء إذا خفي عليهم الحرف من القرآن – الذي أنزله الله بلغتهم – رجعوا إلى ديوانهم(
). وفي ذلك قال ابن عاشور:" إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه ، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم... ومن وراء ذلك استعمال العرب المتّبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم"(
).
ومن شواهده الشعرية: 

قوله :" إما بجعل وزن فاعل هنا للنسبة بمعنى ذا أمن كقول النابغة :" كليني لهم يا أميمة ناصب"(
) أي ذي نصب..." (
). 

وقد  حرص ابن عاشور حرصاً شديداً  على نسبة الأشعار لقائليها، وعلى شرح الشاهد الشعري فيها كالبيت السابق. ومن شواهده أيضاً : استشهاده على إطلاق كلمة " زوجة" على الأنثى عند العرب بقول الفرزدق :
 وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي            كساعٍ إلى أُسد الشري يستميلها(
).                 وقد استشهد بأشعار مجهولة كقوله في "العُرضة": " وأطلقت على ما يكثر جمع الناس حوله فكأنه يعترضهم عن الانصراف وأنشد في الكشاف (
) ( ولا تجعلوني عُرْضة للوائم ) "(
).
وكان أحياناً يخالف النصوص الواردة في دواوينهم في بعض الألفاظ،  كقوله:" قال الأعشى: وقابلنا الجلّ والياسمـ                                       ون والمسمعات وقصّابها(
)".(
)
 وكقوله :" قال الحطيئة : 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة             من آل لَأْمٍ بظهر الغيب تأتينا (
) " .(
)
وقد أشار في أحد شواهده الشعرية إلى مناسبة قصيدة هذا الشاهد، مع ذكره لمطلع هذه القصيدة، وذلك في هامش الصفحة(
).

المبحث الثالث: موقفه من آراء اللغويين.
     اشتهر ابن عاشور بثقافة  موسوعية رحبة الآفاق ، فهو أديب امتلك ناصية الآداب العربية، ولغوي مهر في قواعد الفصحى، وله العديد من المؤلفات فيها(
). وكل هذا راجع لخبرته العلمية ، فقد درس مختلف العلوم في جامع الزيتونة حتى أصبح مدرساً فيها. 

وهذا الجانب اللغوي فيه قد أثّر على تفسيره للقرآن ، فأصبح تفسيراً لغوياً، فنراه يهتم ببيان جميع الجوانب اللغوية في الكلمة ، مع ذكر أقوال اللغويين(
) فيها غالباً، مصرّحاً بأسمائهم، ولم يكتف بمجرد سرد أقوالهم، بل كان مخالفاً لها تارة ، و موافقاً لها تارة أخرى، مع التعليل وضرب الأمثلة، وإبراز رأيه مع إيراد الحجج المقنعة سواء من الشواهد أو من القياس والسماع.
    فمن أقوال اللغويين في تفسيره  قوله :" والأظهر أن اطمأنّ وزنه افعللّ وأنه لاقلب فيه، فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم عين الكلمة، وهذا قول أبي عمرو(
) وهو البيّن إذ لا داعي إلى القلب ، فإن وقوع الهمزة لاما أكثر وأخف من وقوعها عينا .وذهب سيبويه (
)إلى أن اطمأن مقلوب وأصله اطْأمنّ وقد سمع طمأ نْتُه وطَأْ مَنْتُه وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة، و الذي أوجب الخلاف عدم سماع المجرد منه(
) إذ لم يسمع طَمَن"(
).

فقد أشار ابن عاشور  عند تحليله لكلمة (اطمأنّ)  إلى مسألة خلافية بين اللغويين وهي:

أصل اطمأن في اللغة ، فظهر رأيان: 
أ- رأي أبي عمرو(
): بأنها لاقلب فيها، فيكون وزنها (افعللّ) . وقد  رجحه ابن عاشور بقوله: وهو البيّن إذ لا داعي إلى القلب. ثم ذكر دليلاً آخر: وهو أن وقوع الهمزة لاماً أكثر وأخف من وقوعها  عيناً.

ب- قول سيبويه : أن فيها قلباً، وأصلها (اطأمن)، وحجته سماع الوجهين: (طمأنته وطأمنته).

فكلا اللفظين مسموع – وهما صواب – لكن الفرق بينهما في درجات الاستعمال: فطمأن أكثر استعمالاً من طأمن، وهو ما ذكره سيبويه.

وإذا كان ابن عاشور قد خالف سيبويه في النموذج السابق، فهناك نماذج أخرى قد وافقه فيها، كقوله في كلمة (الحمد): " وهو هنا من المصادر التي أتت بدلاً عن أفعالها في معنى الإخبار ... قال سيبويه هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك سقياً...." (
).

وفي قوله :" وأما الرحيم فذهب سيبويه إلى أنه من  أمثلة المبالغة ... وصاحب الكشاف(
) والجمهور لم يثبتوا في أمثلة المبالغة وزن فعيل ... والحق ما ذهب إليه سيبويه(
) ..." (
).

وكذلك استشهد بقول ابن عرفة وابن جني في التفرقة بين جمع السالم وجمع التكسير في قوله تعالى : (ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ      )(
) حيث أن جمع السلامة أقرب إلى الفعل من التكسير ،  فلذلك جُمِع الطائف والعاكف جمع سلامة للإشعار بتجددهما وفي ذلك طهارة للبيت، بخلاف الركوع والسجود فلايلزم كونها في البيت ، فقال : " ويشهد له كلام أبي الفتح بن  جني  في شرح  الحماسة ...  والمصدر إذا  كسر بَعُد  بتكسيره  عن  شبه الفعل"   (
).
وكان أحيانا ينسب القول إلى قائلة مع التصريح باسم الكتاب، كقول ابن جني السابق، وكقوله : " ونقل ذلك عن الفارسي في كتاب الحجة.." (
). 

وكقوله : " وزعم ابن هشام في الباب السادس من مغني اللبيب(
) أن مفعول الفعل إذا كان لايوجد  إلا بوجود فعله كان مفعولا مطلقاً لا مفعولا به... و كلام ابن هشام خطأ..." (
).
وهذا دليل على قوة ابن عاشور العلمية، فهو قد حكم على العلماء بالخطأ بكل صراحة.
وأيضاً كقوله :" وعن المازني أن الجمع لما لايعقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة تقول: الجذوع انكسرت والقليل منه يجيء بصيغة الجمع تقول:  الأجذاع انكسرن وهو غير ظاهر"(
).

وكان ابن عاشور أحياناً يهمل التصريح بأسمائهم، كقوله:" أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة هو الذي قبل الفعل ... وقد ذكر كثير من اللغويين أن شرى يستعمل بمعنى اشترى والذي جرّأهم على ذلك سوء التأمل..." (
).
وكقوله في كلمة (  الذكر ): " وقد فرق بعض اللغويين بين مكسور الذال ومضمومه..." (
).

وكقوله في كلمة ( الحيّ ) : " وهو يائي باتفاق أئمة اللغة..." (
) . وقد أخطأ بقوله (باتفاق) لأن المسألة خلافية (
).

المبحث الرابع: موقفه من آراء المفسرين.

أولاً : يظهر لنا موقف ابن عاشور من آراء المفسرين من خلال انتقاده  لآرائهم  في مقدمات كتابه :

كقوله:" والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لاتجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل..." (
).

فهو هنا يشير إلى كون بعض التفاسير لم تقدّم لنا الجديد المفيد.
وقوله :" فجعلت حقاً عليّ أن أبْدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المعاد، تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد...." (
).
فقد أشار إلى هدفه من تفسيره : تقديم الجديد في التفسير، والحكم على  المفسرين.

فأراه يبحث في آراء المفسرين في مسألة التفسير بالمأثور والتفسير في الرأي، ومن أقواله فيها:"وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين، لكنه لايلبث في كل  آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب... فلله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء و أبي عبيدة من الأولين، والزجاج والرّمّاني ممن بعدهم، ثم الذين سلكوا طريقهم مثل الزمخشري وابن عطية "(
).

-  كذلك أشار ابن عاشور إلى المفسرين و طرائقهم في التفسير(
).

وأيضاً حكم عليهم في قضية التعامل مع أسباب النزول، فقال:" أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن، ...  وأغربوا في ذلك وأكثروا  حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس  أن كل آية من القرآن نزلت على سبب ..." (
).
    -و خالفهم في فن القراءات، فقال: " أرى أن للقراءات حالتين إحداهما لاتعلق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء في و جوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات ... ولم أر من عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة، ... و أما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين... وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره..." (
).
فمن النص السابق نرى أن ابن عاشور قد و ضّح أسلوبه في التعامل مع القراءات فهو يقتصر على القراءات ذات العلاقة بالمعنى، كاختلاف القرّاء في حروف الكلمات مثل (مالك يوم الدين وملك)، فقد قال فيها:" وقوله " ملك" قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف  " مالك " بالألف فالأول صفة مشبهة صارت اسما لصاحب المُلك (بضم الميم) والثاني اسم فاعل  من ملك إذا اتصف بالملك (بكسر الميم)..." (
).

وكذلك اهتم باختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل ، كقوله : (ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  )(
)  قرأ نافع  بضم الصاد و قرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان ، والثانية بمعنى صدودهم في أ نفسهم وكلا المعنيين حاصل منهم(
).

    - كذلك نجده قد خالف المفسرين في قضية المشترك في القرآن وما يتحمله من المعاني،  ومن أقواله فيه:" وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع  بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيح بعضها على بعض، وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل، فلذلك كان الذي يرجّح معنى من المعا ني التي يحتملها لفظ آية من القرآن، يجعل غير ذلك المعنى مُلْغى. ونحن لانتابعهم على ذلك..." (
).
 ففي قوله تعالى : (ﭬ  ﭭ  )(
)  قال ابن عاشور : فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار، وفسر بالعدول، والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة(
).

ثانياً : نماذج من آراء المفسرين في التحرير ، و موقف ابن عاشور منها :
    كان ابن عاشور يعرض آراء المفسرين في قضية  ما، ثم يقف أمامها متعقلاً متسماً بالجدية، فيحللها، ويذكر رأيه حولها من تأييد أو معارضة بالدليل والحجة.

1)  وكان تركيزه على الزمخشري الذي خلف ثروة عظيمة في الأوضاع اللغوية ظهرت في تفسيره فأصبح تفسيراً لغوياً، وقد نهج ابن عاشور طريقه في ذلك.

قال ابن عاشور:" وإن أهم التفاسير" تفسيرا لكشاف " و " المحرر الوجيز" لابن عطية و "مفاتيح الغيب " لفخر الدين الرازي، وتفسير البيضاوي..." (
).

فقد جعل تفسير الزمخشري في الصدارة، وكان حريصاً على نسبة كتب التفسير لأصحابها باستثناء الأول هنا، فقد أشار لصاحبه الزمخشري في مواضع متعددة من كتابه.

ومن المواضع التي خالفه فيها قوله: " والميسر : اسم جنس على وزن مَفْعِل... وقال صاحب الكشاف : هو مصدر كالموْعِد(
)، وفيه أنه لو كان مصدراً لكان مفتوح السين..." (
).

فقد خالف ابن عاشور هنا المفسرين كالزمخشري والبيضاوي ، و اللغويين كالرضي، مع اهتمامه بالإسهاب في شرح المسألة وتحليلها وإيراد حججه وأدلته(
).

وقد وافق ابن عاشور الزمخشري في مواضع منها: قوله :" والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي،.... ولذلك قال في الكشاف " وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر، بالمشاهد(
)"..." (
).

وإن كان قد  خالف ابن عاشور النص الأصلي من كتابه في بعض الألفاظ، فالنص الأصلي كالتالي:" وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر، والاستدلال بالمشاهد المحسوس".

2)  ومن تعليق ابن عاشور على المفسرين ما يلي: 
في قو له تعالى : (ﭲ  ﭳﭴ  )(
) قال أبوحيان : صفة الجمع الذي لايعقل تارة تعامل معاملة الواحدة... (
)، ثم قال ابن عاشور: ويظهر أنه ترك فيه تحقيقاً. ثم بيّنه(
). فقد شرح ابن عاشور مسألة صفة الجمع الذي لايعقل ، ثم ساق فيه قول أبي حيان، مع نقده له، وإيراد حججه (
).
 وكقوله: وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة "ملك" (بدون ألف) وقراءة " مالك" (بالألف) من خصوصيات بحسب قصر النظر على مفهومها، وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين ، لأنها في هذه الإضافة قد استويا في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك (
).

حيث تحدث ابن عاشور عن القرائتين اللتين وردتا في قوله تعالى : (  ﭞ  ﭟ    ﭠ  )(
) ، فقد وردت بصيغة الصفة المشبهة وبصيغة اسم الفاعل.

3)  وفي مواضع قليلة نرى ابن عاشور قد  أغفل التصريح بأسمائهم ومنها :

قوله في تحليل كلمة (التقلب) : " وقد أخذوا من العدول إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير في هذا التحويل، و فيه نظر..." (
).
4)  ومن النادر أن يكون رأي ابن عاشور مخالفاً لهم  دون أن يشير إلى رأيهم                كقوله : " والرسول المُرسَل فهو فعول بمعنى  المفعول  مثل ذلول " (
). 

فقد اختلف المفسرون في دلالة  ذلول ، و لم يشر ابن عاشور إلى  ذلك (
).
الخاتمة .
    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات والتسليم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد :
لقد دار بحثي حول موضوع أغفله القدماء والكثير من المحدثين وهو معاني الصيغ الصرفية وأثرها في فهم النص القرآني ، الذي أدركه معظم المفسرين .وإليكم أهم النتائج والتوصيات: 
1) في سبيل معرفة معنى الصيغة يستعين العلماء بعناصر مختلفة كعناصر السياق، أو مبدأ الاشتقاق والتأصيل، أو المقارنة بين اللغات السامية ، أو الاستشهاد بالشواهد العربية ، أو الاحتجاج بآراء اللغويين أو المفسرين فيها. وهذا من دقائق استعمال لغتنا العربية.

2)  وقد اعتمد على ذلك شيخ الجامع الأعظم ابن عاشور في تفسيره لكلام رب العالمين حرصاً منه على الدقة والاهتداء للمعاني الكريمة  المرادة . والمطلع على هذا التفسير يفخر بمفسره والجهد الذي بذله فيه، فقد كان حريصاً على توظيف الصيغ الصرفية في إثراء المعاني وتكثيرها من خلال تعدد المعاني ، وكذلك تلمس قوته في التطرق لآراء عظماء العلماء من المفسرين واللغويين موافقاً تارة ومعارضاً أخرى ، داعماً أقواله بالحجج و البراهين. 
3) أن الكلمة لها  دلالة معجمية ، وعند دخول الصيغة الصرفية عليها يحدث تغيير في المعنى أو قد تتعدد احتمالاته .
4)   أحث على إثراء الدراسات المرتبطة بمعاني الصيغ الصرفية ، وجمعها في كتاب مستقل يسردها بطريقة شاملة ومنسقة بالتفصيل والتوضيح بالأمثلة ، لأن ما وجدته من مؤلفات الباحثين في هذا الموضوع مقتصرة على بعض النواحي ، فمثلاً : نرى كتاب في معاني أبنية الأفعال ، وحتى كتاب معاني الأبنية للسامرائي لم يكن مستوفياً لكل الصيغ ولا لكل المعاني في كل صيغة.
     وإني أسأل المولى عز وجل أن أكون قد  وفقت في عملي هذا ، وأن يكون نافعاً  على الرغم من مواجهتي لبعض الصعوبات ومنها :

1- عدم توفر المكتبات في مدينتي.

2- وكذلك عدم توفر بعض الكتب التي أشار إليها ابن عاشور مما يوجد في         بلده: تونس.
وفي الختام أقدم خالص التقدير و العرفان للدكتور عبد الجبار توامي والدكتور كمال  قادري  والدكتور عبد الله الخثران  فقد كانوا قدوة لتلاميذهم في الجمع بين العلم و حسن الأخلاق جعله الله في موازين حسناتهم.

هذا و صلى اللهم على محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

2/4/1429هـ.

(1) شرح الكافيه 2/195 ، وانظر : الكتاب 1/218.


(2) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف محمد عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا وبيروت ، 1416 هـ ، 3/ 194  .


(3) انظر:الوصف المشتق في القرآن ص 18،للدكتور عبد الله الدايل ، ط ا ، 1417 هـ ، مكتبة التوبة – الرياض .


(4) انظر : معاني الأبنية ص 46 ، و ص 150 من هذا البحث .


(5) شرح الكافية  2/197 " بتصرف " ، وانظر : الهمع 3/287.


(6) انظر : ص 148 من هذا البحث . 


(7) شرح الكافية 2/202 ، وانظر : شرح المفصل 6/80.


(8) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدّة السالك  3/ 208 .


(9) شذا العرف ص 75 " بتصرف ".


(10) انظر : معاني الأبنية ص 58 .


(11) تجديد النحو ص 104 " بتصرف " .


(1) الكتاب 1/164 " بتصرف " .


(2) النحو الوافي 3/284 ، وانظر : شرح الكافية 2/203 .


(3) شرح الكافية 2/203 ، وانظر: الهمع 3/287.


(4) شذا العرف ص 78 ، وانظر معجم الأسماء ص 240 ، إعداد: إيمان بقاعي ، ط ا، 2003 ، دار المدار الإسلامي- ليبيا .


(5) الوصف المشتق في القرآن ص 322 " بتصرف " ، وانظر: شرح ابن عقيل 3/182 ، وص 173 من هذا البحث.


(6) انظر : المفصل ص 297 ، والهمع 3/277 ، وشرح ابن عقيل 3/174 .


(1) الفاتحة : 4. وقد وضعتها في هذا الباب على الرغم من اشتمالها على الصفة المشبهة أيضاً، وذلك لأنها موجودة في النص القرآني بصيغة اسم الفاعل .


(2) التحرير 1/174 . وانظر : معاني القرآن للنحاس 1/23.


(3) انظر : اللسان 8/362 .


(4) انظر : إعراب القراءات الشواذ 1/91 ، ومعجم القراءات 1/150 .


(5) انظر : البحر المحيط 1/107.


(1) انظر: الهمع 3/ 287 ، وأسرار النحو ص 221، والنحو الوافي 3/281.


(2) فقد جعلها ترجع إلى ( ملَك ) بمعنى شد وضبط. انظر : المحرر الوجيز ص 41 .


-  ومن صيغ اسم الفاعل من الثلاثي أيضاً ما ورد في التحرير انظر : " الفاسق " 1/366 - 625 ، و" الباطل " 2/189 ، " واسع " 3/60 – 283 .


(1) البقرة : 30.


(2) التحرير 1/398 . وانظر : مختصر تفسير الخازن 1/23.


(3) انظر: الاشتقاق لابن دريد ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ص 127 ، ط 3 ، مكتبة الخانجي – مصر ، وغريب القرآن في لغات العرب لأبي حيان ، تحقيق : حمدي الشيخ ، ص 63 ، ط ا ، 1426 هـ ، دار القبلتين – الرياض .


(4) انظر : الدر المصون 1/116، الوصف المشتق في القرآن ص 175 .


(5) انظر : الدر المصون 1/253 .=


=(6) انظر : الكتاب 1/218  .- ومن صيغ ( فعيل بمعنى اسم الفاعل ) انظر في التحرير : " الحكيم " 1/415 ، 2/280 ، و" البديع " 1/686 ، و " بشيراً ونذيراً " 1/691 ، و " النصير " 1/695 ، و" شهيد " 1/339.


(1) الفاتحة : 6.


(2) انظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 9.


(3) التحرير 1/191 . وانظر: تفسير ابن كثير 1/26.


(4) انظر : الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي ، تحقيق : حسن شاذلي ، 1/171 ، ط 2 ، 1408 هـ ، دار العلوم ، وشرح المقرّب لابن عصفور 1/159 ، تأليف : علي محمد ، ط ا ، 1414 هـ ، مطبعة السعادة ، والبحر المحيط 1/146.


(5) يدل اسم الفاعل على حدث ، ومن قام به على معنى الحدوث . الوصف المشتق في القرآن ص 175 .


(6) انظر : اللسان 7/545 . 


(7) انظر : علم البيان ص 167 .


- ومن صيغ ( اسم الفاعل من غير الثلاثي ) انظر في التحرير : " بمؤمنين " من آمن 1/265 ، و " للمتقين " من اتقى 1/225 ، و " معرضون " من أعرض 1/584 ، و" موصٍ " من أوصى أو وصّى 2/154.


(1) البقرة : 126.


(2) انظر : ديوانه ص 28 ، من البحر الطويل .


(3) التحرير 1/715.


(4) انظر:الاشتقاق،وقال الأندلسي:"وأصل الأمن:طمأنينةالنفس،وزوال الخوف"غريب القرآن في لغات العرب ص 36.


(5) انظر: الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين الجامي، تحقيق : أسامة الرفاعي ، 2/197 ، 1403 هـ ، مطبعة وزارة الأوقاف – العراق .


(6) هذان الوجهان ذكرهما أيضا غيره ، انظر : الكشاف 1/143 ، وتفسير أبي السعود 1/158 . 


(7) انظر : الوصف المشتق في القرآن ص 180 – 181 . فقد قال الدكتور عبد الله الدايل عنه : وهذا الجانب من الدرس صرفي دلالي تخلّى عنه دارسو العربية من النحاة ، فأضاعوا معالم لغوية وصرفية ودلالية مهمة في العربية لانكاد نجد منها إلا نتفاً متناثرة هنا وهناك في بعض كتبهم . 


(8) المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غيرما هو له . علم البيان ص 143.


(9) انظر : الوصف المشتق في القرآن ص 187.


(1) انظر : الدر المصون 1/116 ، والوصف المشتق في القرآن ص 286 .


(2) البقرة : 213.


(3) التحرير 2/306.


(4) قال ابن دريد : ومن لم يهمز النبيّ صلى الله عليه وسلم فاشتقاقه من النبوّة : الارتفاع عن الشيء ، لأنه نبا ، أي ارتفع ، فكأن النبيّ فعيل من هذا ، ومن همز فهو من النبأ : الخبر . الاشتقاق ص 462 " بتصرف ".


(5) انظر : النص القرآني ، و معجم القراءات 1/307 .


- ومن صيغ ( فعيل بمعنى مفعول ) انظر في التحرير : " الأليم " 1/282 والأليم قد ورد فيها عدة احتمالات ، و "الخطيئة " 1/515 ، و" الأسير " 1/590 ، و" شعيرة " 2/58 ، و" الوكيل " 3/170.


(1) انظر : الوصف المشتق في القرآن ص 258 ،ومعانى الأبنية ص 59 .


(2) البقرة : 224.


(3) التحرير 2/377.


(4) وهذا الكلام موافق لكلام الزمخشري وابن منظور والسمين . انظر : الكشاف 1/204، واللسان 6/187 ، والدر المصون 2/428.


(5) انظر : في كتبهم من المراجع السابقة نفسها. ومن يريد تفصيل اشتقاقها بشكل أوضح يجده عند السمين ، فقد فرق السمين بين اشتقاق ما يكون منها صفة ، وما يكون اسماً . 


(1) اللسان : 6/180. 


(2) نفس المرجع السابق 6/178 .


وكذلك وردت (فُعلة بمعنى المفعول) في التحرير انظر: " الأمة" 1/721. 


(3)آل عمران : 96.           


(4) التحرير 3/16.           


(5) شرح المفصل الموسوم بالتخمير، للخوارزمي، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، 3/113، ط1، 1410، دار الغرب الإسلامي – بيروت، الصرف وصلته بالحرف لمحمد السعدي، ص54،  ط 1، دار أسامة.           


(6) قال ابن دريد : "البركة:  النماء والزيادة " .  الاشتقاق  ص 247 .


(7) انظر : الوصف المشتق قى القرآن ص 368 .


(8) انظر في المعنى القرآني : جامع البيان 3/9 ، وتفسير ابن أبي حاتم 3/710 .


 - وكذلك ورد اسم المفعول مــــن غير الثلاثـي في التحرير انــظر : " مسوّمين " من سوّم 3/76 ، و"مسلّمة " مــن سلــّم 1/555، و" مقنطرة " من قنطر 3/ 182.


(1) انظر : دراسات لأسلوب القرآن 6/476 ، ومعاني الأبنية ص 60 ، والوصف المشتق في القرآن ص 263 .


(2) البقرة : 151.


(3) التحرير  2/48.


(4) الكتاب 4/111 " بتصرف " .


(5) انظر: الكشاف  3/232 .


(6) قال الطبري : " لأنه أراد به المصدر من أرسلت ، يقال : أرسلت رسالة ورسولا " .جامع البيان 11/65 .


(7) الكتاب : 1/173 .


(8) قال ابن منظور : والإرسال : التوجيه ، مشتق من أرسل إليه . اللسان 4/142 " بتصرف " .


(1) الملك : 15.


(2) المحرر الوجيز ص  1879 ، قال : والذلول فعول بمعنى مفعول ، أي: مذلولة ، فهي كرَكُوب وحلوب " .


(3) الكشاف 4/440.


(4) معاني الزجاج 5/196 " بتصرف " .


(1) البقرة : 267.


(2) التحرير  3/58 .


(3) قال ابن دريد : " والحمد والشكر متقاربان في المعنى ، وربما تباينا " . الاشقاق ص 8.


(4) انظر : الدرالمصون 1/116 ، والوصف المشتق ص 277 وما بعده .


(5) انظر : جامع البيان 3/87 ، والمحرر الوجيز ص 247 .


(1) عمدة الحفاظ 1/520.          


(2) انظر: التحرير 1/450" العليم".          


(3) الصواب: فمما هو الأصل.         


(4) الكتاب 1/164.         


(5) البحر المحيط 1/79  .        


(1) البقرة : 37.         


(2) التحرير 1/438- 439 " بتصرف".


(3) انظر: اللسان 1/635.


(4) انظر : علم الصرف لأحمد وحجاج وفضل ، ص 43.


(5) انظر: الكتاب 1/164، والمحرر الوجيز ص 79، وتفسير عزّ الدين بن عبد السلام 1/120، والوصف المشتق في القرآن ص 243 ، حيث قال الدكتور عبد الله الدايل :" بناء " فعّال "  أكثر أبنية المبالغة و قوعاً في القرآن" .


(1) البقرة : 255.


(2) التحرير 3/18.


(3) ليس من أوزان المبالغة الشهيرة . انظر الهمع 3/58 ، ودراسات لأسلوب القرآن 7/18 .


(4) القيام : نقيض الجلوس ، اللسان 7/544.


(5) انظر : تأويل مشكل القرآن ص 103.


(6) الإملاء 1/106 ، والدر المصون 2/540.


(1) الفاتحة : 3.


(2) انظر : الجامع 1/104 ، واللسان 4/103 ، والدر المصون 1/34 والإتقان 1/434 . وهو لم يرد في كتب المبرد المتوفرة : الكامل – المتقضب – الفاضل – ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن. وورد في كتاب مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية لهاشم الطعان ص 17 – 60، عام 1978 ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، الجمهورية العراقية ما يلي : " والمبرد تورد له كتب التفاسير آراء في الكلمات الدخيلة ولعل هذه الآراء منقوله من كتبه المفقودة إعراب القرآن – معاني القرآن ...".


(3) لم أعثر عليه في شرح ديوان جرير لتاج الدين ، ط 2 ، 1415 هـ ، دار الكتاب العربي – بيروت . ولم أجده في ديوانه نفسه ، دار صادر – بيروت . وهو منسوب لجرير عند غيره أيضاً ، انظر : المراجع السابقة أول الهامش نفسها.


(4) التحرير 1/169.


(5) الفرقان : 60.


(1) طه : 49.


(2) النازعات : 24.


(3) انظر : الكشاف 1/23 ، ودراسات لأسلوب القرآن 7/65.


(4) انظر : الكتاب 1/170.


(5) انظر : الكشاف 1/24.


(6) قال السيوطي : " وأنكر أكثر البصريين الأخيرين ، أي : فعيل وفَعِل لقلتهما " في باب صيغ المبالغة . الهمع 3/59.


(1) انظر : ص 157 من هذا البحث.


(2) قال الزمخشري – بعد أن جعلها صفة مشبهة – " وفي الرحمن من المبالغة ماليس في الرحيم " . يشير إلى قاعدة زيادة البناء لزيادة المعنى وقد شرحها . الكشاف 1/24 ، وانظر : الوصف المشتق في القرآن ص 339.


(3) التحرير 1/171 " بتصرف " ، وانظر : البحر المحيط 1/87.


(1) البقرة : 255.


(2) انظر : 1/229.


(3) التحرير : 3/18.


(4) انظر : نفسير الفخر الرازي 7/8.


(5)  انظر: شرح جمل الزجاجي 2/25، وشرح الكافية 2/203.  


(6) قال ابن جني:" حيوة" فالواو فيه بدل من الياء، وأصله: " حيّة" المنصف 2/285، وانظر: تفسير الرازي 7/8 ، وغريب القرآن في لغات العرب ص 59.


- قال ابن عاشور: وأما كتابة السلف في المصحف كلمة " حيوة" بواو بعد الياء ففيه عدة أقوال: =


=أ- مخالفة للقياس . ب- قيل : كتبوها على لغة أهل اليمن.ج –وقيل كتبوها على لغة تفخيم الفتحة . وانظر: اللسان 2/691.


- وقد أخطأ ابن عاشور في قوله :" وهويائي باتفاق أئمة اللغة"، لأن هناك من جعل أصلها الواو.


كقول السمين : وفيه قولان : أحدهما : أن أصله حيي بياءين ، والثاني : أن أصله حيو فلامه واو . الدر المصون          2/  539" بتصرف"، وانظر: تفسير الرازي، 7/8، وغريب القرآن في لغات العرب ص 59.  


(1) البقرة :204.  


(2) التحرير 2/267. وانظر: الكشاف 1/192 ، والإملاء 1/89، والدر المصون 2/350.  


(3) انظر: اللسان 8/62.  


(4) قال سيبويه: وأماما يكون " أفْعَل" فنحو " ألدّ" وإنما الأصل "ألْدَد" . الكتاب 4/559.  


(5) انظر : دراسات لأسلوب القرآن 7/62.  


(6) قال رضي الدين : " يكون على أفْعَل ، ومؤنته فعلاء ، وجمعهما فُعْل " وقال ابن الحاجب :" والصفة نحو أحمر على حُمْران وحُمْر ، ولا يقال أحمرون لِتُمَيّزَهُ عن أفعل  التفضيل " .


(7) مريم : 97.


(8) شرح الشافية 1/144 ، 2/168 =


=(9) انظر : اللسان 8/62 .


(1) وبنفس هذه الطريقة تعامل ابن عاشور مع الصفتين التاليتين في كتابه " التحرير " : " العزيز " 2/280 ، و"أحد" 1/739.


(1) البقرة : 143 .


(2) التحرير 2/25 .


(3) الفاتحة : 3 .


(4) انظر : ص 161 من هذا البحث .


(5) وقد أشار الدكتور شوقي ضيف إلى ذلك تحت عنوان " التقاء صيغ المبالغة بصيغ الصفة المشبهة " . تيسيرات لغوية ص 94 .


(6) انظر : البحر المحيط 2/21 .


(7) انظر : الوصف المشتق ص 264 .


(8) انظر : غريب القرآن في لغات العرب ص72 .


(1) انظر : الإملاء 1/144 ، ومعجم القراءات 1/267.


(2) انظر : جامع البيان 2/19 ، والجامع لأحكام القرآن 1/158.


(1) آل عمران : 68.  


(2)  التحرير 3/276.    


(3)  شرح المفصل 3/4.    


(4) انظر: الكشاف 1/284، واللسان 9/408، وقال ابن منظور أيضاً: " والوليّ: الصديق والنصير"، والدر المصون 3/243.    


(5) وعدم تصريح ابن عاشور بدلالة الصيغة راجع إلى الآتي:


كونها أمراً معروفاً وواضحاً، فقد اكتفى ببيان نوع الصيغة بقوله: اسم تفضيل . فاسم الصيغة مأخوذ من دلالتها، فلا فائدة من تكرار الكلام. ونستدل على توظيف ابن عاشور لمعنى الصيغة السابقة في فهم النص القرآني بأقواله المعروفة: أولى أي أشد ولياً، أي: أقرب الناس من إبراهيم . ففيها ربط لدلالة الصيغة بدلالة الكلمة.  


وكذلك لانغفل عن كون كتاب التحرير لابن عاشور كتاب تفسير فهدفه الأساسي فهم النص القرآني،  مستعيناً بالنواحي النحوية والصرفية و البلاغية في تحليل الآيات القرآنية بالقدر الذي يحتاجه منها، أي أنه ليس كتاب وافي وشامل في النحو أو الصرف أو البلاغة في كل كلمة أو آية، فنراه يتجنب التكرار، وكذلك النقاط الواضحة المتعلقة بهذه العلوم المستعان بها في تفسير الآيات، ومنها دلالة صيغة التفضيل هنا على المفاضلة . فابن عاشور إن لم يحتج إلى التصريح بها هنا فقد صرّح بها في مواضع أخرى مثل: نصه في ص  173   .


(1) انظر: اللسان 9/406.     


(1) البقرة:220.    


(2) التحرير 2/356.     


(3) انظر ص 164 من هذا البحث.  


(4) وابن عطية والسمين رجحا كونها صفة، فقال ابن عطية :" بأن من قصد الإصلاح في مال اليتيم فهو خير". المحرر ص 194، وقال السمين: "فالخيرية للجانبين أعني جانب المُصلِح والمُصلَح له، وهذا أولى من تخصيص أحد الجانبين بالإصلاح كما فعل بعضهم " . الدر المصون 2/411. فكلامهما لم ينف الاحتمال الثاني.    


(5) قال نور الدين الجامي: " وإن كان بحسب الأصل فيدخل فيه (خير وشر) لكونهما في الأصل (أخير وأشر) فخففتا بالحذف لكثرة الاستعمال، وقد يستعملان على الأصل". في باب التفضيل . شرح الكافية 2/211، وانظر: الأشباه والنظائر 2/108.     


(6) انظر: عمدة الحفاظ 1/628.  


(1) البقرة :165.    


(2) انظر: 1/162 .    


(3) انظر: القرآن وبهامشه مواهب الجليل من تفسير البيضاوي ص31.     


(4) التحرير 2/92.      


(5) انظر: اللسان 2/283.


- وقد وردت عند ابن عاشور في كتابه " التحرير" صيغ للتفضيل إلا أن اهتمامه فيها كان متركزاً على النواحي الصرفية البحتة كحكمها في الاشتقاق من الرباعي، أو حكمها في الإفراد والتذكير . انظر: قوله في " أخر" 2/64، و " أقسط"  3/114.     


(1) أشار ابن عاشور إلى أن أقوال التفتازاني على الكشاف من ضمن مراجعه انظر: التحرير 1/3. إلا أنني لم أعثر على كتاب التفتازاني على الكشاف مع كتبه المتوفرة.     


(2) التوبة:24.        


(3) الدر المصون 2/212 .وانظر: البحر المحيط 2/87 .بخلاف قوله تعالى : (ﮠ  ﮡﮢ  ). البقرة :74.حيث جاءت " أشد " مع مستوفي الشروط .       


(4) انظر : الهمع 3/277 ، والنحو الوافي 3/350، ودراسات لأسلوب القرآن 7/140 – 141 .       


(5)  اللسان 2 / 283 .      


(1) البقرة : 228 .


(2) العنكبوت :45.     


(3) التحرير 2/395.     


(4) انظر: شرح ابن عقيل 3/182، ودراسات لأسلوب القرآن 7/153.     


(5) انظر: الكشاف 1/208، و البحر المحيط 2/458.     


(6) انظر: جامع البيان 11/156.      


(7) انظر: شرح التصريح 2/97.     


(8) لم أعثر على كتاب التفتازاني على الكشاف.    


(1) انظر: اللسان 2/525.


(1) انظر: في التحرير 1/295 ، 3/179 ، 2/43 ، 1/ 425 ، 2/439.     


(2) انظر : الكشاف 4/285.     


(3) شرح الشافية 1/94.      


(4) انظر: الإتقان 1/1210، والبرهان ص 614- 1023 ، ولمحات في علوم القرآن ص 192، وبحوث في أصول التفسير ص 46 -116، وأسباب اختلاف المفسرين ص 70، والتفسير اللغوي ص 550.     


(5) ما نقله الزركشي عن الزمخشري في المبالغة في كلمة " توّاب". انظر:  البرهان ص 618.     


(1)  التحرير 2/176 ، وانظر : ص 88 من هذا البحث     


(2) انظر: الممتع 1/183، والمغني في تصريف الأفعال ص 142، فذكروا نظير" تكبّر": تعظّم أي: اعتقدت فيه أنه عظيم. فيصح إذن أن نقول في " تكبّر" اعتقدت أن الله كبيراً.    


(3) انظر: اللسان 7/577.    


(4) التحرير 1/193 ، وانظر : ص 112 من هذا البحث .     


(5) انظر: اللسان 8/621.    


(6) اسم الهيئة من المصادر . انظر: الكتاب 4/155، قال: ومثل هذا الجِلْسة والقِعْدة" ، و معاني الأبنية ص34.     


(7) البقرة:37.      


(8) انظر: اللسان 8/118.     


(9) انظر: الكتاب 4/184، والمفصل ص 371، وشرح الشافية 1/104، و  ص 84 من هذا البحث .           


(1) التحرير 1/438- 439 " بتصرف".     


(2) انظر: اللسان 1/635.    


(3)  التحرير 1/ 452 .   


(1) التحرير 3/82.     


(2) قال سيبويه :" ونظير هذا فعّلته فتفعّل " الكتاب 4/184، وانظر: شرح المفصل 7/158.     


(3) انظر: اللسان 3/15.     


(1) انظر: ص 38 من هذا البحث.     


(2) التحرير 1/86.     


(3) انظر: 1/231،  1/357 ، 1/414  .      


(4) انظر: 1/432 ، 2/450 ، 1/385، 2/306.


(5) انظر: 2/371 ، 1/166.        


(6) انظر : 1/432 ، 2/115، 1/274 ، 3/80 ، 1/353 ، 1/399.     


(7) انظر: 1/385.      


(8) انظر: دلالة السياق للطلحي ص42، ودلالة السياق القرآني ص 58 =     


=(9)كقوله تعالى:( ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ       ﯪ  ﯫ  ).الرعد:40.     


(10) التحرير 2/314.     


(1) البقرة : 214، وآل عمران :142 مكررة أيضاً. وكذلك بنفس المعنى في قوله تعالى : (ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ). المؤمنون :115.     


(2) انظر: اللسان 2/435.     


(3) اللسان 9/405 " بتصرف".      


(4) آل عمران :68.      


(5) التحرير 3/276 " بتصرف".      


(1) التحرير 1/385.      


(2) التحرير 1/701.      


(3) التحرير 3/147.      


(4) التحرير 2/450.      


(5) انظر: الدر المصون 1/116، والوصف المشتق ص 277 وما بعده.      


(6) البقرة :213.      


(7) التحرير 2/306.      


(8) البقرة :213.      


(9) الوصف المشتق في القرآن ص180" بتصرف".       


(1) الطارق :6.      


(2) البقرة:126.      


(3)  التحرير 1/715.     


(4) البقرة :184.      


(5) التحرير 2/161.      


(1) انظر : المفصل ص 250، و البيان في شرح اللمع ص 127، والبحر المحيط 2/185، و النحو الوافي 3/446.      


(2) التحرير 1/255.      


(3) التحرير 2/390.      


(1)  التحرير 1/424 " بتصرف".     


(2) التحرير 3/29.      


(3) انظر: اللسان 8/286.      


(4) البقرة :235.     


(5) التحرير 2/450.      


(1) البقرة :37.       


(2) التحرير 1/437.      


(3) البقرة : 30.       


(1) البقرة :220.      


(2) التحرير 2/236، و انظر: تفسير النسائي 1/245 ، والفريد 1/433.       


(3) التحرير 2/424.     


(1) شرح الشافية 2/334.      


(2) مفهوم الاشتقاق الصرفي وتطوّره ، لعبد المقصود محمد، ص21 " بتصرف" ،  ط1، 1427هـ، مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ، وانظر: الموسوعة النحوية و الصرفية 2/71.      


(3) مفهوم الاشتقاق الصرفي ص 47" بتصرف". وانظر: أبنية الأسماء ص 47.       


(4) الممتع 1/54، وانظر: الهمع 3/410.      


(5) الاشتقاق ص 8.      


(1) انظر على سبيل المثال : المنصف 1/3، و الهمع 3/408، و شذا العرف ص 68، وعلم الصرف والنظام اللغوي ص 20، واللغة العربية معناها ومبناها ص 130، و الصرف الوافي  ص52، وجامع البيان، والكشاف ، والمحرر الوجيز، والدر المصون، والتفسير اللغوي للقرآن ص 484.       


(2) التحرير 1/233.      


(3) انظر في أصل الاشتقاق عند البصريين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري 1/235- دار الفكر.      


(4) التحرير 1/409.       


(5) التحرير 1/450، انظر: الكتاب 3/400 – 503 – 504 ، وسر الصناعة لابن جني 1/150 تحقيق: حسن هنداوي، ط2، 1413، دار القلم -دمشتق ، وشرح الشافية 3/186 . واللسان 1/519 ،والهمع 1/155.        


(1) التحرير 1/295.        


(2) التحرير 2/450 ، وانظر : اللسان 6/183.        


(3) التحرير 3/276.       


(4) انظر: اللسان 9/408 ، والدر المصون 3/243.       


(5) التحرير 1/385. وانظر: الكتاب 4/177 – 186 ، وشرح الشافية 1/108 ، وأبنية الفعل ص 45.      


(6) التحرير 1/230 . وانظر: الكتاب 4/167، وشرح المفصل 7/159 ، و اللسان 1/232.       


(7) التحرير 3/100.      


(8) انظر:  الكشاف 1/355.       


(1) التحرير 1/523 . وانظر: اللسان 1/354.       


(2) البقرة:61.       


(3) البقرة :108.       


(4) انظر: المحرر الوجيز ص 51، والدر المصون 1/94.       


(5) التحرير 1/233.       


(1) مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية ص 4 " بتصرف".      


(2) السابق  ص 11 " بتصرف"، وانظر: فقه اللغات السامية للمستشرق الألماني كارل بروكلمان، ترجمة: رمضان عبد التواب، ص 15 وما بعدها ، 1397هـ، مطبوعات جامعة الرياض، وتاريخ اللغات السامية تأليف: ولفنسون أبو ذؤيب ص 1 وما بعدها، ط1، 1980، دار القلم - بيروت.        


(3) انظر: فقه اللغات السامية ص 40.       


(1) " تتشابه اللغتان العبرية والعربية، في كثير من الأمور ، تشابها كبيراً "  فقه اللغات السامية  ص 11.        


(2) التحرير 1/169، وانظر: الإتقان 1/434.       


(3) انظر: المرجع السابق أول الهامش ص 5.       


(4)التحرير 1/170 " بتصرف".       


(5) التحرير 2/393.       


(1) التحرير 1/291 . ولم يذكره السيوطي في الألفاظ المعرّبة في القرآن 1/430.       


(2)  قال الزمخشري:" فهو إذن " فعلوت" من التوب" . الكشاف 1/225. وقد أخطأ ابن عاشور في نقل الوزن عنه.      


(3) التحرير 2/493 . ولم يذكره السيوطي في مرجعه السابق أول الهامش.      


(1) انظر على سبيل المثال : ص 156 من هذا البحث.      


(2) انظر على سبيل المثال : ص  66 ، 75 من هذا البحث.      


(3) انظر : ص86 من هذا البحث لترى طريقة تحليله لها.      


(1) البقرة :184.      


(2) التحرير 2/161.      


(3) التحرير 1/352.      


(1) انظر: اللسان 7/286-290.      


(2) انظر: التحرير 1/432 " بتصرف" .      


(3) انظر : التحرير 1/533 .       


(4) التحرير 3/179.       


(5) التحرير 1/167.       


(6) التحرير 3/301 ، وانظر: ا للسان 1/467.         


(7) التحرير 1/157.        


(1) التحرير 3/26.        


(2) انظر: الكشاف 3/66 ، والدر المصون 3/326.         


(3) التحرير 1/295 . وانظر: اللسان 6/84، وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي، ضبط : ياسين الأيوبي ، ص 405، ط3، 1421هـ، المكتبة العصرية – صيدا وبيروت.         


(4) انظر: على سبيل المثال : 1/175 ، 2/161.      


(5) التحريم : 5.       


(6) التحرير 1/712.        


(7) انظر: اللسان 4/23. اقتصر على معنى الملك.        


(8) الفاتحة : 4.        


(9) التحرير 1/166.        


(1) التحرير 2/344.        


(2) انظر:  التحرير 1/157.        


(3) انظر : ص 150 من هذا البحث .


(4) التحرير 3/39 .	








         


        


 (1)  التحرير 1/352.        


(2) انظر: التحرير 1/169.         


(3) انظر: الكشاف 1/27 " في هامشه للشرّاح".        


(4) التحرير 1/452، وانظر: أبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها ص 82.        








(1) آل عمران : 3 .        


(2) التحرير 3/147 ، وانظر: الكتاب 4/175، والكشاف 1/257.        


(1) التحرير 2/43.        


(2) قال سيبويه : "وأما  " تفاعلت"  فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا... وقد يشركه " افتعلنا" فتريد بهما معنى واحداً " . الكتاب 4/181، وانظر: شرح ابن عقيل 4/263، و فتح الأقفال ص 141، ودراسات لأسلوب القرآن 4/547.        


(3) انظر: أفعال ابن القوطية ص 231 ، واللسان 4/482.


(4) التحرير 2/267 .وانظر: الكشاف 1/192، و الإملاء 1/89 ، والدر المصون 2/350.                   


(5)  انظر: اللسان 8/62.       


(6) انظر: شرح الكافية 2/203.


- وكذلك من الصيغ التي أهمل ابن عاشور ربط دلالتها المعجمية بالدلالة الصرفية انظر في التحرير :3/29، 3/39 ، 2/306، ، 3/58.       


(1) البقرة :72.        


(2) التحرير 1/560 ، و انظر: فتح القدير للشوكاني 1/130، راجعه : هشام البخاري وخضر عكاري، ط3، 1420هـ، المكتبة العصرية –  صيدا وبيروت.         


(3) البقرة :147.        


(4) انظر: التحرير 2/43.        


(1) انظر: شيخ الجامع الأعظم ص 224.         


(2) التحرير 1/295 " بتصرف".        


(3) الشعراء :133.       


(4) الشورى:42.        


(5) التحرير 3/301.         


(6) العصر:2.        


(7) آل عمران :119.        


(8) الحاقة:17.        


(1) التحرير 1/353.        


(2) 19 .      


(3) 79.         


(4) التحرير 1/172.        


(5) سنن ابن ماجه تحقيق: محمد عبد الباقي، 2/1003، دار إحياء ا لتراث العربي.        


(6) التحرير 2/238.         


(7) انظر: شيخ الجامع الأعظم ص 96 وما بعده.        


(8) ورد بالنص التالي :" هي زوجته في الدنيا والأخرة"، سنن الترمذي 5/707، كتاب المناقب، باب 62.        


(9) التحرير 1/357.        


(1) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير 5/184 ، دار الفكر – بيروت.        


(2) التحرير 2/18.       


(3) ورد بنص مخالف " كان مسترضعاً في بني سعد". صحيح مسلم 1/889- كتاب الحج (147).          


(4) التحرير 2/439.        


(5) انظر: شيخ الجامع الأعظم ص 215، ومحمد الطاهر ومنهجه في تفسيره ص 394، و التفسير اللغوي للقرآن ص 444.        


(6) انظر: البرهان ص 205، والتحرير في المقدمة الثانية 1/ 16.        


(7)  التحرير في المقدمة الثانية 1 / 12.       


(8) انظر: ديوانه ص 28، من البحر الطويل.        


(9) التحرير 1/715.        


(1) لم أعثر عليه في ديوانه ، وهو عند السمين منسوب للفرزدق 1/219، وكذلك في المحرر الوجيز ص66.        


(2) انظر: 1/204. البيت بلا نسبة فيه.        


(3) التحرير 2/377. ولم أعثر على قائله.        


(4) جاء في شرح ديوانه وشاهدنا  الورد والياسميـــ          ـن ، والمسمعات بقصّابها. ص26.        


(5) التحرير 1/168.         


(6) وقد خالف ابن عاشور نص الحطيئة في الشطر الثاني، فهي في ديوانه: (إذا ذُكِرْتُ بظهر الغيب تأتيني). من البحر البسيط. ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، تقديم: حنا نصر، ص222، ط 1، 1415هـ، دار الكتاب العربي – بيروت.        


(7)  التحرير 1/352.       


(8) انظر: التحرير 1/231.        


(1) انظر: شيخ الجامع الأعظم ص 69، ومحمد الطاهر ومنهجه في تفسيره ص 76.        


(2) من أسماء اللغويين الواردة في التحرير: سيبويه – الخليل – أبو عمرو – أبو عبيدة – الجوهري – صاحب القاموس – ابن مالك – المبرد – ابن هشام – ابن الحاجب – ابن عرفة – ابن جني – المازني.        


(3) الخلاف بين أبي عمرو وسيبويه جاء في الخصائص 1/445 ، واللسان 5/646.        


(4) انظر: الكتاب 4/524.        


(5) قال ابن منظور : " طمن غير مستعمل في الكلام "  . اللسان 5/647.وانظر: المستقصي 1/370، والمغني في تصريف الأفعال ص 158.         


(6) التحرير 3/39.        


(1) انظر: الإملاء 1/110، والدر المصون 2/574.        


(2) التحرير 1/156 ، وانظر: الكتاب 1/371.        


(3) انظر: 1/24.       


(4) انظر:  الكتاب 1/170.         


(5) التحرير 1/171. وانظر: ص 161 من هذا البحث لترى دراسة هذا الخلاف.         


(6) البقرة :125.        


(7) التحرير 1/712.        


(1) التحرير 1/295.         


(2) المغني 2/455.          


(3) التحرير 1/353.         


(4) التحرير 2/161.         


(5) التحرير 1/298.         


(6) التحرير 1/451.         


(7) التحرير 3/18.          


(8) انظر: ص 164 من هذا البحث.         


(1)  التحرير 1/3، وانظر: الشيخ محمد الطاهر ومنهجه في تفسيره ص 240.        


(2) التحرير 1/3.         


(3) التحرير 1/27.         


(4) انظر: التحرير 1/36 وما بعده.        


(1) التحرير 1/40.        


(2) التحرير 1/45.         


(3) التحرير 1/174.         


(4) الزخرف :57.         


(5) التحرير 1/49.          


(1)  التحرير 1/88.        


(2)  البقرة :143.        


(3) التحرير 2/18 " بتصرف".         


(1) التحرير 1/3.         


(2) 1/200.          


(3) التحرير 2/346.         


(4) انظر: ص121 من هذا البحث.         


(5) 1/232 .        


(6) التحرير 3/029         


(1) البقرة :184.         


(2)  البحر المحيط 2/185 " بتصرف".         


(3) انظر: التحرير 2/161.         


(4) انظر : ص 139من هذا البحث.         


(5) التحرير 1/175 " بتصرف".          


(6) الفاتحة:4.          


(7) التحرير 2/27 ، وانظر: 2/18.         


(8) التحرير 2/49.          


(9) انظر : ص 154 من هذا البحث.         
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